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:مقدمة

هایة الثمانینات أدي ره منذ نادنحو نظام العولمة و الذي ظهرت بو توجه الإقتصاد العالمي 

رك المجال مفتوحا لقواعد السوق لتتكفل بتوجیه تیزوال الحدود الوطنیة ل ىإل ئافشییئاش

.المیةعاللي تفتح إقتصادیاتها على المنافسة اف الدول و بالتتلالاقتصادیة بین مخالعلاقات 

یرة للتجارة كبكثر و یمنح دینامیكیة أ لمة كسباق یعمل على تحریر و تفتحن العو أإذ 

.بإعتباره الأداة الرئیسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة

بإعتباره عصب جیة ار التجارة الخإهتماما بالغا لقطاعتتولى الدول المتقدمة و النامیة

یمةالتجارة الدولیة قد رریتحالقتصادیة و مسألة و التنمیة الإحدى معالم القوى إالتجارة الدولیة و 

تجاه نحو رفع العوائق دون ني حریة التجارة بین الدول و الإقتصاد الدولي و التي تععرفها الإ

یث ساهم في إزالة القیود التي یمكن للدولة حتباع نظام الرأسمالي وبروز التطور التكنولوجيإ

.ستیراد و التصدیرأن تضعها في نشاط الإ

قتصادیة ظهرت آثارها على الدولیة إلا أن ظهور الأزمات الإرغم أهمیة تحریر التجارة

صبح التوسع الخارجي هو أبرى على الأسواق التجاریة و كول النامیة و ذلك بسیطرة الدول الدال

.لوحیدة لحل المشاكلالوسیلة ا

من خلال التصدیر و الإستیراد ستثمارفالایة في إطار التجارة الخارجیة في مجال الحر 

  .انهو موضوع

حكام لكن غیرت مسارها الجزائري تحریرا رسمیا بموجب الأعرف قطاع التجارة الخارجیة 

ارسها حیث بموجب نصوص قانونیة جدیدة أثرت في دور الدولة من خلال الرقابة التي تم

قتصادین بإخضاعهم لإجراءات تجاریة دولیة و هذه الأخیرة تحد من عوان الإعلى الأتفرض 

تحریر المبادلات التجاریة خلاف ذلك فقد نصت منظمة التجارة على مبدأ حریة هده المبادلات 

ه ـذاتد ـو في حـالمبدأ ه ذاـع هـمیتلاءمدیل النصوص بما ـذا تعــبموجب إتفاقیات دولیة و ك
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ى المنظمة العالمیة إلنضمامهاادولیة ومفاوضات تفاقیاتابرام دولي لإالتزام بر تعللجزائر ی

لقطاع من ا احتكارزائر مر بعدة مراحل من خلال جللتجارة، لكن قطاع التجارة الخارجیة في ال

تقلالالاسطرف الدولة تارة و التحریر تارة أخرى، فأصبحت التجارة الجزائریة الخارجیة بعد 

حتكار إلة الدو  استخدمتمعالم التجارة الخارجیة الفرنسیة فیها و بعدها استمرارحرو بحكم 

ت بشكل صریح ضمو بعدها إنحرةمیم تجارتها مع الإبقاء على تجارة التصدیرأالواردات لت

.1976بصدور الدستور 

بتكریس حریة تبنى المشرع نوعا من الحریة في مجالات المبادلات الخارجیة الدولیة 

اریة الدولة و مع مبدأ المنظمة العالمیة أصبح تنقل السلع و البضائع و الخدمات جالمبادلات الت

ن قوانین تحد من سفرض إلا أن الوضع لم یبقى على حاله لأن المشرع دتبكل حریة دون قیو 

.مبدأ حریة المبادلات التجاریة

توقف على توفیر الإطار القانوني إن دراسة حریة الإستثمار في التجارة الخارجیة ی

ة هي یملئریة ما یعطي هذه الدراسة قیمة عللمبادلات التجاریة الدولیة و التجارة الخارجیة الجزا

التصدیر و  ورة الخارجیة من نشاطي الإستیراداجستثمار في إطار التبین مجال الإكیفیة الربط 

.ستثمار فیهاحریة الإ

لنصوص القانونیة بین ار إلیها من حیث تعد اشالمصعوبة أیضا ما یزیدها أهمیة 

بحد ذاته تنظیمیة و هذه الأخیرة المنظمة لنشاط التجارة و لما هذه النصوص یشكلوالالتشریعیة 

براز إتحلیلها بهدف و النصوص ة تقریب بین لو ارجیة أن محاخالتجارة ال عمقارنة قانونیة في قطا

.النظام القانوني بهذا النشاط

عادة تنظیم قطاع إذا الموضوع یتوقف عندأهم الإجراءات القانونیة في إطار دراسة ه

ریة الإستثمار في ــذه التجارة بحــــي هــف الاستثمارریة ــوضوع حــمرتبطاة و ــالتجارة الخارجی
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لمبدأ بالظروف اعمال أثر أزائر بین التكریس الفعلي تطبیقا لمبدأ التبادل الحر و بین تـالج

الدولة لقطاع  باعتمادالراهن  يقتصادیة الحالیة في الجزائر و تأثر المشرع بالوضع المالالإ

.ر خارج القطاعدیاب التصیالمحروقات في ظل غ

حریة الإستثمار في إطار التجارة الخارجیة بین قواعد و آلیات، فهل یعد تكریس قریرإن ت

ما مدى سیطرة الدولة على ،عبارة أخرىلمبدأ التبادل الحر هي قیود تدخل الدولة فیها؟ أو ب

ارجیة؟خال التجارة الجقطاع الإستثمار في م

الاستثماریةالأجنبیة في إلى تقسیم بحثنا إلى المشاریع ارتأینا، الإشكالیةعلى  للإجابةو 

الفصل (في التجارة الخارجیة و رقابة الاستثمار الأجنبي )الفصل الأول(التجارة الخارجیة 

).الثاني
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لفصل الأولا

المشاریع الإستثماریة الأجنبیة في التجارة الخارجیة

الأجنبیة الیوم احدى اهم الموارد المالیة التي تراهن علیها مختلف الاستثماراتتعتبر 

الدول العالم المتقدمة منها او المتخلفة من اجل تحقیق التنمیة، لان هذه الاستثمارات تعد خطوة 

.للنمو

و قد سعت الجزائر على غرار بلدان العالم و نظرا لأهمیة هذه الاستثمارات على ان 

 تظل في معزل عن الاقتصاد الدولي، و قد عملت على ترقیت مستجدات حتى لاتسایر 

نظام الاستثمار و هذا بوضعه مجموعة من حیث أولى المشرع اهتمام كبیر لاستثماراتها

الاجراءات التحفیزیة و منح تسهیلات ومزایا لجذب الاستثمار الیها، و هذا من خلال تحریر 

من العلمة الصعبة التجارة الخارجیة بواسطة الاستیراد و التصدیر و هذا بهدف تحقیق دخل 

ان الاقتصادیین الخواص بعد ما لصالح الخزینة العمومیة، و قامت أیضا بتوسیع طائفة الاعو 

سنتطرق الیه في فصلنا حیث قسمناه الى كان الامر یقتصر على القطاع العام فقط و هذا  ما

و المستثمرین و مجالات )مبحث أول(مبحثین المتمثل في تحریر نشاط التجارة الخارجیة 

.)مبحث ثاني(الاستثمار في التجارة الخارجیة 

خارجیةشاط التجارة التحریر ن:المبحث الأول

، 2016قطاع التجارة الخارجیة في فترات مختلفة إلى غایة یرر كرس المشرع الجزائري تح

و تكریس حریة المبادلات التجاریة تحریربشكل یومي بالتردد و عدم الوضوح، و قد إرتبط

بإعتبارها الإطار الرسمي لتنظیم المبادلات التجاریة OMCو  الكاتبمسار إتفاقیةالدولیة 
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رقابة الدولة للتجارةإلى فیه الدولیة، لذا إرتئینا تقسیم مبحثنا هذا إلى مطلبین، سنتطرق 

.)المطلب الثاني(، أما أحكام المبادلات التجاریة الدولیة)المطلب الأول(الخارجیة

الخارجیةرقابة الدولة للتجارة :المطلب الأول

أخذ منعرج )1(،04-03بعد تكریس المبادلات التجاریة الخارجیة بموجب الأمر رقم 

قانوني مهم في مسار تطور التجارة الخارجیة في الجزائر و هذا بالسماح للأعوان الاقتصادیین 

مجموعة بالدولة، لكن مؤخرا بموجب قانون المالیةو المبادلات التجاریة إلى جانب حریة إجراء 

الحاصل في من التشریعات تبین رغبة الدولة في إعادة النظر في مسألة التحریر بسبب التذبذب 

.أسعار البترول و آثارها على الاقتصاد الوطني و غیرها من الأسباب

:أسباب رقابة الدولة لقطاع التجارة الخارجیة:الفرع الأول

:یمكن إجمال هذه الأسباب فیما یلي

:الأسباب الإٌقتصادیة: أولا

:من أهم هذه الأسباب نجد

 عمل الإستثمارات الأجنبیة المستثمرة في الجزائر إلى زیادة رفع نسبة البطالة، و حل

.المؤسسات العامة منها و الخاصة بسبب المنافسة الأحادیة للمستثمرین الأجانب

 المستثمر الصناعيالاقتصادي و السیاسي في الجزائر الذي أنتج نفورالاستقرار عدم.

عدم مثول المؤسسات الأجنبیة للنظام الجبائي الساري المفعول.

1
، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات إستیرادالبضائع و تصدیرها، 2003جویلیة19، المؤرخ في 04-03أمر رقم -

15، المؤرخ في 15-15، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 2003جویلیة 20، الصادر في 43ج، العدد .ج-ر.ج

.2015جویلیة 29، الصادر في 41ج، العدد .ج-ر.، ج2015جویلیة 
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اشطة في المجال الاقتصادي الجزائري تمتنع نحیث مجد معظم المؤسسات الاقتصادیة ال

ن تسجیل نشاطها التجاري أو التصریح بعائداتها و بالتالي الخضوع إلى النظام الضریبي أو ع

.الجمركي

:جل حمایة مصالح تجاریة خاصةأ من:ثانیا

لهدف تحقیق تقیم الدولة علاقات تجاریة دولیة من أجل إستقطاب رؤوس أموال أجنبیة 

عائدات من العملة الصعبة و الإستفادة من خیرات الدول المتقدمة، لكن في بعض الأحیان 

و الصناعة المحلیة للدولة و هذا یحدث عند رفض المستثمرین الوطني بالاقتصادیلحق ضرر 

تضرر من جراء الإتفاق التجاري الدولیالذي أبرمته القیام بإعادة إستثمار عائدات المشروع أو 

النظر في بنود الاتفاق الأوروبي لذا تقوم الدولة بإجراءات حاسمة مثلما طلبت الجزائر إعادة 

)1(.خدم المصالح الأوروبیة أكثر دون تحقق مبدأ المعاملة بالمثلالجزائري نظرا لأن الاتفاق ی

المظاهر القانونیة للرقابة في مجال الاستیراد و التصدیر:الفرع الثاني

تعین على المتعامل الاقتصادي في إطار رقابة الدولة لقطاع التجارة الخارجیة الحصول ی

الاقتصاديممارسة هذه النشاطات و للعونمسبق من أجلعلى رخص إستیراد أو تصدیر 

الراغب في الحصول على إعفاء من الحقوق الجمركیة أن یتقدم بطلب الحصول على رخصة 

.إلى الجهة المختصة

1
حجارة ربیحة، حریة الإستثمار في التجارة الخارجیة، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم -

.59-15، ص ص 2017السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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:رخصة الإستیرادو التصدیر: أولا

:تعریفها-1

ى هذه الرخص إجراء حدیث، بحیث تم الإشارة إلیه بموجب لا یعد إجراء الحصول عل

"بنصها04-03من الأمر رقم 06المادة  ستیراد المنتوجات أو یمكن أن تؤسس تراخیص لإ:

اقیات الدولیة التي تكون لإدارة أي تدبیر یتخذ بموجب أحكام هذا الأمر أو الإتفتصدیرها 

أو التصدیر الاستیرادص غیر أنه تم إحالة تحدید شروط تنفیذ نظام تراخی".رفا فیهاطالجزائر 

و التصدیر و الإجراءات المتعلقة بهما تم الجمع في تعریف رخص الإستیرادو قد . للتنظیم

فیات تطبیق أنظمة رخص یالذي یحدد شروط و ك306-15بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یفوض كشرط و یراد بها كل إجراء إداري )1(.أو التصدیر للمنتوجات و البضائعالإستیراد

تلك المخصصة لأغراض جمركیة و یتمثل مسبق لتقدیم وثائق لجمركة البضائع، زیادة عن 

صدره الإدارة المختصة التي تسمح بجلب كمیات محددة تالإجراء الإداري في التصریح الذي 

)2(.من البضائع و السلع

:أنواعها-2

التلقائیة و الغیر تلقائیة كما لقد میز المشرع بین كل من رخص التصدیر و الإستیراد 

:یلي

1
ص الإستیراد أو ، یحدد شروط و كیفیات تطبیق أنظمة رخ2015دیسمبر 06، المؤرخ في 306-11المرسوم التنفیذي رقم -

.2015دیسمبر 09، الصادر في 66ح، العدد .ح-ر.التصدیر للمنتوجات و البضائع، ج
2

، المؤرخ 04-03، معدل و متمم للأمر رقم 2015جویلیة 15، المؤرخ في 15-15من القانون رقم )1(مكرر 06المادة -

، 41ج، العدد .ج-ر.تیراد البضائع و تصدیرها، جالمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات إس2003جویلیة 19في 

.2015جویلیة 29الصادر في 
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الحالات التي و یقصد بها تلك التي تمنح في كل :و التصدیر التلقائیةالاستیرادرخص  -)أ

تدار بطریقة تفرض علیها قیود على الصادرات و الواردات مفتوحة لا یقدم فیها الطلب و التي 

النشاط و تمنح في مدة أقصاها لكل شخص طبیعي أو معنوي تتوافر فیه شروط ممارسة لهذا 

)1(.أیام10

هي تلك التي تمنح في الحالات التي یقدم فیها الطلب و :غیر التلقائیةالاستیرادرخص  -)ب

تدار بطریقة یفرض علیها قیود على الصادرات و الواردات مفتوحة لكل شخص طبیعي أو 

)2(.واةاقدم المسن تمنح علىأتتوافر فیه شروط ممارسة هذا النشاط على معنوي

:رخصة الإعفاء عن الحقوق الجمركیة في إطار إتفاقیات التبادل الحر:ثانیا

تحرص إدارة الجمارك على مدى مراعاة المصدر و المستورد لمجموعة من الإجراءات 

و فحص البضاعة وفقا لآلیات قانونیة  هالمتعلقة أساس بتلك الرسوم الجمركیة و كیفیة تحدید

.قبل شحنها

و یقصد بالرسوم الجمركیة قیمة البضاعة المحددة قصد تحصیل الحقوق الجمركیة لقیمة 

)3(.البضاعة المستوردة

1
.، المرجع السابق15-15قانون رقم من ال 6و  5مكرر 06المادة -
2

.سابق، المرجع ال306-15من المرسوم التنفیذي رقم )7(مكرر 06المادة -
3

، المتضمن لقانون الجمارك الصادر في 11ر، العدد .، ج2017فیفري 16، المؤرخ في 04-17من القانون رقم 16المادة -

23، الصادر في 61ر، العدد .، ج1998أوت  22، المؤرخ في 10-98، یعدل و یتمم القانون رقم 2017فیفري 19

جویلیة 24، الصادر في 30ر، العدد .، ج1979جویلیة 21، المؤرخ في 07-79، یعدل و یتمم القانون رقم 1998أوت 

1979.
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كثر من مجال أو مسألة الرقابة و تطبیق الإجراءات الجمركیة تخص مجال الواردات 

طلب إمكانیة الإعفاء التبادل الحر تقرر إمكانیة المستورد تقدیمالصادرات و في إطار إتفاقیات

إلى مدیریة التجارة للولایة التي یقطن فیها، مسبقا)1(من الحقوق الجمركیة قبل أي عملیة إستیراد

جل منح طلب أیوم من 30الجمارك لإدارة ل طلبه إلى وزیر التجارة و تمنح و هذا الأخیر یحی

)2(.296-09الإستیراد المستورد طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

1
، 2009میلي لسنة ، المتضمن لقانون المالیة التك2009ماي 22، المؤرخ في 01-09من القانون رقم  03الفقرة  58المادة -

.2009ماي 26صادر في ال، 44ر، العدد .ج
2

، یحدد شروط 2009ماي 12، المؤرخ في 181-09تنفیذي رقم ، یعدل و یتمم المرسوم ال296-09المرسوم التنفیذي رقم -

ممارسة أنشطة إستیراد المواد الأولیة و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة لبیع على حالتها من طرف الشركات التجاریة 

.2009سبتمبر 06، الصادر في 51ج، العدد .ج-ر.أو المساهمون أجانب، جالشركاءالتي تكون فیها 
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المطلب الثاني

أحكام المبادلات التجاریة الدولیة

في تنظیم المبادلات التجاریة الدولیة من  يیعد قانون المنظمة العالمیة للتجارة قانون أساس

محاذاة مع النظام ا ص علیها و التي تعمل على تطبیقهخلال ملحق الإتفاقیات التي تم الن

مبدأ حریة الإستثمار في التجارة الخارجیة من خلال التصدیر و و لإكمالالقانوني الدولي

بالتجارة بصفة عامة و أرست مجموعة من المبادئ و القواعد  OMCم ث اتجالإستیراد، إهتمتال

.یتعین إحترامها

إحترام مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة:الفرع الأول

تم وضع مجموعة من المبادئ تسیر علیها المنظمة العالمیة للتجارة و تفرضإحترامها 

)1(:للدول المتعاقدة و الدول الراغبة في الإنظمام و تتمثل هذه المبادئ في

مبدا عدم التمییز و الشفافیة: أولا

:مبدأ عدم التمییز-1

بمنحها نفس المزایا و التفضیلات واة بین الدول في المعاملة ایراد مبدأ عدم التمییز المس

ذا تجسید هیة، و یهدف مبغض النظر عن طبیعة أیة دولة في ما إذا كانت دولة متقدمة أو نا

.إلى وضع شرطین هما شرط الدولة الأولى بالرعایة و شرط المعاملة الوطنیةالمبدأ 

.62حجار ربیحة، مرجع سابق، ص -1
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نص علیه في كل الإتفاقیات التجاریة و هو شرط أساسي تم :شرط الدولة الأولى بالرعایة-)أ

بما فیها إتفاقیة السلع و الخدمات و حقوق الملكیة الفكریة، و بمقتضى هذا الشرط تتفق دول 

أن تمنحها إحدى الدول شروط أفضل یمكن یةبأتتمتعالأطراف في المعاهدات على أن 

)1(.بكالتخفیض أو إلغاء الرسوم الجمركیة و الضرائالأطراف لدولة ثالثة 

و یأتي هذا الشرط من أجل تحقیق المساواة بین المنتجات :شرط المعاملة الوطنیة-)ب

لمماثلة لها فالتمییز مرفوض في المعاملات الدولیة التجاریة و االمستوردة و تلك الوطنیة 

التنافس بین المنتجات یستند إلى ما تتمتع به من مزایا، فالمنتجات المستوردة من الدول الأخرى

)2(.الأعضاء في المنظمة ینبغي أن تلقى ذات المعاملة الساریة على المنتجات الوطنیة

:مبدأ الشفافیة-2

لسیاستها یقصد به أنه على الدولة العضو في المنظمة العالمیة للتجارة أن تقدم توضیحا 

الخارجیة بشأن تجارتها، و نشر كل التغیرات التي تلحق بها بحیث تصبح ظاهرة للأجانب، 

تي إنتهجتها یمكن فالدولة في ظل السیاسة الخدماتیة الفالحقوق و الرسوم الجمركیة یجب نشرها 

الإستیراد لهذا تدعو المنظمة  دإلى سوقها، بتجدید كمیة معینة عنجنبي تدفق منتوج أتمنع أن 

1
بوعلي محمد، المنظمة العالمیة للتجارة و مساعي الجزائر للإنظمام إلیها، مذكرة الماستر في القانون الدولي العام، قسم العلوم -

.24-23، ص ص 2015القانونیة و الإداریة، جامعة أبوبكربلقاید، تلمسان، 

-
، ص ص 2006، الإسكندریة، رة الدولیة، دار الجامعة الجدیدةالنظام الدولي للتجامصطفى سلامة، منظمة التجارة العالمیة، 2

10-11.
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إلى تطبیق مبدأ الشفافیة و الإقلاع عن فرض هذه الحصص لأنها تعیق حریة المنافسة و 

)1(.الكف عن هذا یؤدي إلى تدفق المنتوج الأجنبي

:مبدأ حریة المبادلات التجاریة:ثانیا

و التصدیر أي دخول و خروج السلع من دولة عضو إلى دولة یقصد به حریة الإستیراد

منظمة بكل حریة من خلال إزالة كل العوائق و الحواجز التي قد تقف لأخرى في ا

)2(.التنقل الحر للسلع و البضائعكحاجزأمام

إحترام القواعد القانونیة ذات طابع إداري و وقائي:الثاني الفرع

:القواعد القانونیة ذات طابع إداري :أولا

من خلال الإتفاقیات التي تم النص علیها على OMCكرس میثاق مراكش المنشأ لـ 

فیها ما من القواعد القانونیة تقوم أساسها المبادلات التجاریة الدولیة، و لعل هناك مجموعة 

:یغلب علیه الطابع الإداري التنظیمي و في هذا نذكر

:الإستیرادإجراء تراخیص-1

الإدارة المختصة بممارسة نشاط معین و تقومتمنحه یقصد بالتراخیص هو الإذن الذي 

1
داني سهیلة، آثار إنظمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة الماستر في قانون النقل، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، یز -

.75-74، ص ص 2004
2

، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات إستیراد البضائع و تصدیرها04-03التعلیق على الأمر رقم ''هنة، اكلإرزیلا-

.83، ص 2006، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 02، العدد ''
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منحهن حیث تتوافر الشروط اللازمة و الترخیص یكون إما للإستیراد أو التصدیر بالإدارة 

)1(.والمشرع الجزائري لم یفرق بینهما

طرف جهة إداریة المعینة في تنفیذ من و هو إجراء إداري یستخدم :تراخیص الإستیراد -)أ

ستیراد و یتم هذا عن تقدیم طلب الإستیراد و الوثائق اللازمة لإتمام تلك العملیة في أنظمة الإ

)2(.الدائرة الجمركیة للعضو المستورد

و الذي ینص على إلتزام الدول OMCهذه التراخیص في لو قد تم إتفاق خاص 

و نشر المعلومات الكافیة عن القواعد التي  هالحیاد في إقرار و الأعضاء في المنظمة بالمساواة 

)3(.سیتم على أساسها منح هذه التراخیص خاصة أهلیة الأشخاص و المؤسسات

هو إجراء إداري یمنح بموجب طلب یقدم إلى الهیئة الإداریة المختصة :تراخیص التصدیر -)ب

تهدف الدولة من خلاله حمایة الإنتاجرخصة، و حینما تتطلب عملیة التصدیر الحصول على 

.المحلي أو ترغب في توسیع إنتاجها المحلي

:قاعدة المنشأ-2

الاتفاق حول "المنظمة العالمیة للتجارة و هو اتیإتفاقنص علیها إتفاق متخصص من 

لمشرع الجزائري في قانون الجمارك بموجب القسم الخامس تحت كما إعتمده ا"قواعد المنشأ

عنوان منشأ البضاعة و مصدرها، تحت عنوان مجال تطبیق قانون الجمارك حیث میز المشرع 

1
.64، ص مرجع سابقحجارة ربحة، -
2

.، مرجع سابق04-03من الأمر رقم مكرر06المادة -
3-GUENDOUZ Ibrahim, relation économique internationale, Edt., El Maarifa, Alger, 1998, p. 42.
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بین مصدر البضاعة و منشأها على أساس أن المنشأ هو البلد الذي تم فیه الحصول علیها، 

)1(.البضاعةبینما مصدر البضاعة هو البلد الذي ترسل منه 

:إحترام إجراءات في مجال الجمركي-3

تحرص إدارة الجمارك على مدى مراعاة المصدر و المستورد لمجموعة من الإجراءات 

:المتعلقة بالرسم الجمركي و هي

و یقصد به قیمة البضاعة المحددة قصد تحصیل الحقوق :ةم الجمركیو تقدیر الرس -)أ

الجمركیة طرق معتمدة من أجل تقدیر الرسوم الجمركیة لقیمة البضاعة المستوردة و هناك

:تتمثل في

 2(.القیمة التعاقدیة للبضائع المصدرة نحو الجزائرأساستقیم البضاعة على(

 لكل السلع التي تدخل أو الفحص قبل الشحن و هي عملیة إجباریة تدخل في عملیة الجمركة

منع تخرج من الإقلیم الجمركي، و هي تنص على السعر، الكمیة، النوع و الغرض منها 

)3(.هروب رؤوس الأموال و القضاء على الغش التجاري

أعوان الجمارك بفحص كل البضائع المصرح بها و یتعین بقیامتصریح، د تسجیل العی

.حضور المصرح بشكل إجباري في أماكن الفحص

1
.66-65حجارة ربیحة، مرجع سابق، ص ص -
2

.، مرجع سابق04-17ن القانون رقم مكرر م16المادة -
3

.2006النشر، القاهرة، قابل محمد صفون، تحریر التجارة الدولیة بین التأیید و المعارضة، دار الحكمة و-
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:الوقائياریة ذات الطابع القواعد الإد: ثانیا

تعد القواعد الوقائیة من القواعد التي تم النص علیها في المنظمة العالمیة للتجارة و 

:ذكر منهاالتیإعتنقها معظم الدول منها الجزائر و ن

 :الإغراق و الدعم ستير سیاحظ-1

الإغراق ظاهرة إقتصادیة تؤدي إلى هلاك الاقتصاد الوطني حیث :تعریف سیاسة الإغراق -)أ

یراد به بیع دولة سلعة في سوق خارجیة بأقل سعر من الذي یباع في سوقها الداخلیة و في 

فروق في أسعار النقل، حیث أن أي منتوج یتم تصدیره نحو تواریخ متقاربة مع إمكانیة تواجد 

الجزائر یكون سعره أدنى من سعره الحقیقي أو قیمة منتوج متشابه في كل الجوانب للمنتوج 

بحمل مواصفات متشابهة له یعد إغراقا في القانون الجزائري لأن من شأن ذلك إلحاق المعني 

)1(.للمنتجات الوطنیة المماثلةضرر كبیر 

 تحدید الإغراق مرتبط بوجود الضرر حینما یدخل منتوج بلد إلى السوق الوطنیة بسعر أقل

من سعره الحقیقي في البلد الأصلي لمنتوج مماثل فهذا المنتوج قد یلحق ضرر بالمنتوج 

.الوطني

تجارة الخارجیة بفتح یحدد الإغراق بعد أن تقوم المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بال

ل تحدید وجود الإنتاج الوطني من أجبناءا على شكوى یتقدم بها المتضرر أو فروع تحقیق 

.تأثیرهلإغراق و درجة

1
، یحدد شروط تنفیذ الحق ضد الإغراق و 2005جویلیة 22، المؤرخ في 222-05من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -

.2005جویلیة 22، الصادر في 43ج، العدد .ج-ر.، جكیفیاته
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 على المتضرر أن یضمن طلب التحقیق و عناصر تبریر كافیة على الضرر و العلاقة

یة بین الواردات موضوع الإغراق و الضرر الواقع في دخول منتوج أجنبي إلى الجزائر بسبلا

)1(.بسعر منخفض عن السعر الحقیقي لمنتوج مماثل

 یتم تحدید هامش الإغراق بإجراء الفرق بین سعر تصدیر المنتوج نحو الجزائر و السعر

 .العادي له

 لسعر التصدیر %2لا یساوي أو یتجاوز إستبعاد الإغراق، أن هامش الإغراق الذي حالات

و لیس له أي تأثیر على المنتوجات المحلیة المماثلة محل الإغراق كما یعتبر حجم الواردات 

من واردات المنتوج المماثل في %3موضوع الإغراق ضئیل، إذا كانت الواردات أقل من 

)2(.%7هي مجتمعة صصها و حالسوق تفوق 

یراد بالدعم لجوء الدولة إلى تشجیع و تطویر قطاع ما عن طریق :تعریف سیاسة الدعم -)ب

مساهمات مالیة تحقق من خلالها منفعة عامة سواء عن طریق التحویل الفعلي للأموال أو 

إیراد من جانب الحكومة كالإعفاء الضریبي و الجمركي أو تقدیم قروض أو في شكل تنازل عن 

3)(.تطرق للدعم04-03من الأمر رقم 12شكل تقدیم خدمات أو سلع و نجد المادة 

:مكافحة الإجراءات الوقائیة-2

جنبیة على الاقتصاد أبها منتوجات أو بضاعة المشرع الجزائري للآثار التي قد یترتتحسب

و التصدیر الوطني أثناء إستیرادها إلى الوطن لذلك لجأ إلى التدابیر الوقائیة في قانون الإستیراد

1
.، مرجع سابق222-05التنفیذي رقم من المرسوم 4المادة -
2

.نفسه، مرجع 222-05التنفیذي رقم م من المرسو 8المادة -
3

.، مرجع سابق04-03من الأمر رقم 12المادة -
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و عرفها بأنها مجموعة من الإجراءات التي تتخذها جهات معنیة تجاه منتوج أو سلعة ما تم 

من 10نها أن تلحق أضرار لمنتوج محلي أو منافسة المستورد حسب المادة أإستیرادها من ش

)1(.المعدل و المتمم04-03مرالأ

التوقیف الجزئي أو في هذه الحالة یمكن للسلطات المعنیة إتخاذ تدبیر وقائي یتمثل في 

الكلي للإلتزامات، كما یمكن اللجوء إلى الإجراءات الوقائیة حینما یتعرض میزان المدفوعات إلى 

رقم  مرمن الأ16صعوبات و إنخفاضا حاد في إحتیاطه من العملة الصعبة حسب المادة 

03-04.)2(

1
.سابقمرجع ، 04-03من الأمر رقم 10المادة -
.المعدل و المتمم، المرجع نفسه04-03من الأمر رقم 16المادة -2
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المبحث الثاني

رین و مجالات الإستثمار في التجارة الخارجیةمستثمال

سجلت الدولة تدخلها في نشاط المبادلات التجاریة الدولیة بشكل مباشر و عن طریق 

و التصدیر بمنح تراخیص الإستیراد عن طریق إحالة الإحتكار إلى مؤسسات عمومیة للإستیراد

توجات، تنازلت الدولة بشكل تدریجي عن قطاع المن ضإستیراد بعنظام الحصص أو حظر 

منه لكن تحریر القطاع 14بموجب نص المادة 1976التجارة الخارجیة بعد صدور دستور 

و أدى تحریر هذه الأخیرة 2003كان رسمیا بموجب أحكام قانون الإستیراد و التصدیر لسنة 

في نص المادة 04-03مرالدولیة بموجب الأإلى تكریس مبدأ تحریر المبادلات التجاریة 

لنشاط التصدیر و لممارسة امنه و أدى إلى ظهور العدید من المؤسسات الخاصة )1(02

.عوان الإقتصادیینالإستیراد و ذلك بتوسیع طائفة الأ

یات الدول بالنظر إلى عائداته من العملة الصعبة دلیل كما یعد التصدیر عصب الاقتصاد

على القوة الاقتصادیة للدول و تحقیقإكتفائها الذاتي، إلا أن هذا الأخیر لا یزال یعاني من 

تبعیة الشدیدة في الجزائر لقطاع المحروقات، سنتناول المستثمرین في التجارة ال

).المطلب الثاني(الأجنبیة في و مجالات الإستثمار )المطلب الأول(فيالخارجیة

المستثمرین في التجارة الخارجیة:المطلب الأول

المستثمر الوطني:الفرع الأول

ا بواسطة شكل مباشر بما إهذا إقتصادي یمارس التجارة الدولیة و تعتبر الدولة أقدم عون 

مؤسساتها العامة بحیث تقیم علاقات مع دول أجنبیة أو علاقات مع القطاع التجاري الخاص 

.نفسه، المرجع 04-03من الأمر 02المادة -1
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منه تم تحدید مجال المبادلات التجاریة )1(02نص المادة 04-03الأمر رقملكن بموجب

شخص طبیعي أو معنوي أي الذي له صفة التاجر ممارسته التجارة الخارجیة الدولیة إذ أصبح 

.بالبیع و ترویج للمنتوجات الخاصة به، أو إستیراد البضائع و هذا

الدولة أو إحدى مؤسساتها في التجارة الخارجیة: القطاع العام: أولا

الرئیسیة المهیمنة المقوماتن تدخل الدولة أو إحدى مؤسساتها بالتجارة الخارجیة من إ

التنظیم القانوني و الإستیراد أو التصدیر من إستراتیجیة الدولة الاقتصادیة و أوضاع  على

تدخل الناتج الوطني المحلي للدولة و بالمیزانیة النقدیة بإعتبار الناتج الوطني الإجمالي هو

تبادل كانت الدولعرف الحقل التجاري تطورا حیث في ظل النظام الإقطاعي و الإشتراكی الدولة

بضائع فیما بینها مع إعتماد وحدة نقدیة كمرجع لها حیث عمل الفكر الإشتراكي على تكریس ال

)2(.مبدأ عمل الجماعةو لعبت الدولة دورا تأمیني و تنظیمي

قامة علاقات و إأما في ظل النظام الرأسمالي، برز دور الدولة تدخلها كعون إقتصادیو 

.مبادلات تجاریة

:الاقتصادیة عون في مجال التجارة الخارجیةبروز المؤسسة العمومیة -1

الإقتصادیین حول مفهومها، مثل هذه لبات و إضطرابات نظرا لتعدد الآراء طعرف عدة ت

دون الإقرار أنها من ؤسسة العمومیة الاقتصادیة مالأمور أدت إلى إعطاء عدة تعاریف لل

، المرجع نفسه 04-03من الامر رقم 02المادة -1
2

، ص 2003كبارة سالم، قانون التجارة الدولیة، الجزء الأول، المجلد الثاني، المنشورات الحقوقیة للطباعة و النشر، بیروت، -

 .618-617ص 
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و سیاسیة و منذ عهد الإستقلال إلى یومنا هذا في ثر بظروف إجتماعیةأتت)1(تأسیس إجتماعي

.یؤثر على المؤسسة العمومیة الاقتصادیةواقعالإیدیولوجیة و هذا الأخیر 

 المؤسسة العامة ممثلة للدولة في مجال المبادلات التجاریة الدولة في ظل إحتكار نشاط

:التجارة الخارجیة

ل الجزائریین للتدخل بملأ الفراغالعماافة كحیث مرت بمراحل عدة الأمر الذي دفع 

، دخلت مرحلة التسییر )2(قتصادیةالإتلك المبادرات بمثابة شهادة میلاد للمؤسسات اعتبرتف

الذاتي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة تم ظهور مؤسسات ذات طابع صناعي و تجاري بحیث 

كانت المؤسسة أداة في ید الدولة لتنفیذ مخططها حیث لعبت دورا كبیرا في مجال التجارة 

میة أما المؤسسات الإداریة لقانون الصفقات العمو الخارجیة وفقا لنصوص الرسمیة، تم إخضاع 

.المؤسسات الاقتصادیة لعدة تقنیات مثل القانون التجاري و القانون المدني

المؤسسة العامة الاقتصادیة بعد تحریر نشاط التجارة الخارجیة:

، تم منح إمتیازات لبعض 29-88بعد إعطاء بوادر حریة التجارة بموجب القانون رقم 

مع أساس دفتر الشروط الذي یبین حقوق و إلتزامات الوكیل في مجال المؤسسات العمومیة

ام عقود ر التجارة الخارجیة، أصبحت المؤسسة العمومیة تتمتع بصفة التاجر حیث یمكن لها إب

مع الدولة قصد تحقیق المنفعة العامة حیث دخلت الجزائر مرحلة حاسمة في إطار تحریر 

1-BRAHIMI Mohamed, « Quelques questions sur la réforme de l'entreprise publique, loi n° 88-

01 », RASJEP, vol. 14, n° 01, Alger, 1989, p. 94.
2

، ص 2006عجة الجیلالي، المؤسسات العامة الاقتصادیة من إشتراكیة التسییر إلى الخوصصة، دار الخلدونیة، الجزائر، -

 .15- 14ص 
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بتغیر دورها من المحتكرة إلى الضابطة و الأشراف و رقابة لتجاریة الدولیة و ذلك المبادلاتا

)1(.القطاع

المؤشرات الدالة على بقایا القطاع العام كعون في التجارة الخارجیة:

:عرف تطور قطاع التجارة الخارجیة ثلاثة مراحل أساسیة و هي

و التصدیر تمارس الدولة نشاطات الإستیراد:الإحتكار المطلق لإعتبارات الأمن و السیادة-)أ

.بشكل أحادي و مطلق

تنشط الدولة :تدخل الدولة إلى جانب الخواص في ظل تحریر نشاط المبادلات التجاریة -)ب

إلى جانب الخواص بالرغم من الإقرار الفعلي لحریة المبادرة، حیث تم إخضاع النشاط في مثل 

دولة جعلها إم نشاطات مخصصة أو مجالات من طابع لشروط حیث  ترید التلك القطاعات

.خاص

:خضوع الدولة لأحكام القانون الأجنبي و القانون الخاص-2

رف متعاقد في التصرفات و الصفقات، فالدولة یمكن إعتبارها شخصا بما أن الدولة ط

و لحسابها الخاص و إبرام تصرف قانوني دولي مع غیرها بموجب برام صفقة بإسمهاعادي لإ

.إتفاقیة دولیة تحدد طبیعة العلاقة

1
.440، ص 2015الصادر في ،2العدد ، ''الدور الجدید للسلطات التقلیدیة في ضبط النشاط الاقتصادي''كاهنة، لإرزیلا-
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خضوع الدولة لأحكام القانون الأجنبي:

أعمالها لا تستفي الدولة عن إستخدام سلطتها إثناء إبرام تصرفات قانونیة حیث تعد 

)1(.لشروط قانونیة في التجارة الدولیة

بغض النظر عن كون الدولة :أحد الأطراف المتعاقدة دولةضرورة كون :الشرط الأول -)أ

.بنفسها أو إحدى تابعیها من هیئة عامة أو وزارة

یتضمن العقد بنود تتسم:خضوع الدولة لأحكام و قواعد وطنیة خاصة:الشرط الثاني -)ب

في هذا الإطار أبرمت الجزائر عقود بصفة خاصة سواء مع دول إشتراكیة بصفة السلطة الآمرة 

)2(.ضیف دول الرأسمالیةو صفة 

خضوع الدولة لأحكام و قواعد وطنیة خاصة:

م الدولة تصرفات في مجال التجارة الخارجیة كطرف عادي، الأمر الذي نجده في تبر 

طرف تجاري دولي كمؤسسات العمومیة الالتشریعالجزائري تعد مسألة التمییز بین الدولة و 

.مسألة معقدة بإعتبار المؤسسة الاقتصادیة تنفذ مخططات الدولة الاقتصادیة

.القطاع العام هو المتحكم في المبادلات التجاریة الدولیة في مرحلة بدایة الإنفتاحكان 

:القطاع الخاص:ثانیا

تتطلب من السلطة القوانینمثل هذه تبنت السلطة العمومیة منهج إستقلالیة المؤسسات و 

1
.626كبارة فواز سالم، مرجع سابق، ص -
2

، )في عقود المفتاح في الید و الإنتاج في الید(معاشو عمار، الضمانات في العقود الاقتصادیة للدولة في التجربة الجزائیة-

.89، ص 1998و الإداریة، الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة في القانون و العلاقات الدولیة معهد العلوم القانونیة
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و من الأعوان الاقتصادیین الذین ینشطون في مجال .لخارجیةمنح إستقلالیة لقطاع التجارة ا

.التجارة الخارجیة نجد التاجر بمختلف أشكاله القانونیة

:التاجر-1

من القانون التجاري بأنه كل شخص 01عرفه المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

  .ة لهمعادیباشر عملا تجاریا و یتخذه مهنة طبیعي أو معنوي 

الشخص الطبیعي هو إنسان له بطبیعته أهلیة إكتساب حقوق و :التاجر شخص طبیعي -)أ

سجل تجاري إبتداءا من مسكتحمل الإلتزامات و أهمها كونه تاجر هو الإلتزام للقید و 

طبیعیة إكتسابصفة التاجر و تعد معظم المؤسسات الاقتصادیة في الجزائر في حیازة أشخاص 

)1(%.95بنسبة 

تعد الشركات التجاریة العون الاقتصادي الأكثر بروزا في المجال :التاجر شخص معنوي -)ب

إنجاز مشروع مشترك و تقاسم ما ثر بهدف التجاري و تعد الشركة عقد یبرم بین شخصین أو اك

.ینتج عن ذلك العمل من ربح أو خسارة

، شركة توصیة، شركة ذات مسؤولیة تتخذ الشركة عدة أشكال قانونیة إما شركة تضامن

)2(.محدودة أو شركة مساهمة

1
حسین فریدة، فعلیة القطاع الخاص بین الواقع و واقع الواقع، مداخلة ألفت ضمن أشغال الملتقى الوطني حول ترقیة -

.03، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 2014مارس  12و  11الصادرات خارج المحروقات في الجزائر یومي 
2

ج، العدد .ج-ر.، یتضمن القانون التجاري، ج1993أفریل 25، المؤرخ في 08-93م التشریعي رقم من المرسو 544المادة -

.معدل و متمم1993أفریل 27، الصادر في 27
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سواء كان شخص ركز المشرع الجزائري على معیار الجنسیة الجزائریة و الإقامة و ذلك 

التجاري و معیار من القانون  2و  1جنبي، من خلال المادة أطبیعي أو معنوي جزائري أو 

الشراكة أیضا، حیث یعتبر كل شخص طبیعي أو معنوي مقیم بالجزائر مكونا لنشاطاته 

.نشاطاته خارج الجزائرالاقتصادیة و الغیر مقیم خارج الجزائر یكون

أن المشرع قصد شركات الأموال و هذا یفهمكات تجاریة أخرى نظرا لعدم دقة و تعمیم شر 

.یكون بدایة لتحریر رؤوس الأموال للشركات التجاریة الممارسة لنشاطات التصدیر و الإستیراد

:الوسیط التجاري-2

امة هو من یتوسط بین عالوساطة هي ما یدخل بین شخصین أو طرفین و الوسیط بصفة 

.إثنین لأجل عقد صفقة

یدعي كذلك الوكیل التجاري، هو ذلك الشخص الطبعي أو :المقصود بالوسیط التجاري -)أ

.المعنوي الذي یعمل باسم و لحساب الموكل التجاري بموجب عقد وكالة

:خصائص و إختصاصات الوسیط التجاري -)ب

خصائص الوسیط التجاري:

یعد الوسیط التجاري وكیلا للمصدر.

 دائم للمصدرالوسیط التجاري هو ممثل.

الوسیط التجاري قد یكون إما شخص طبیعي أو معنوي یتمتع بإمكانیات متمیزة في البیع.
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إختصاصات الوسیط التجاري:

.البحث عن الأسواق و البیع في القطاع المنوط به-

.و زیادة الطلبإعلام المصدر بكل أوضاع السوق من حیث إرتفاع-

.تسویة فواتیر البیع-

:بیع عن طریق وسیط تجاريآثار  -)ج

وسیط تجاري یجعل من خیر المؤسسة في السوق بموجبإن البیع :آثار تجاریة و مالیة

لتكفله بكل أوضاع و مستجدات السوق و یعد الوسیط بائع المؤسسة في السوق و ممثل لسلعها 

العوامل المؤثرة ة الوسیط من بین لذا یتوجب علیه إعتماد التفاوض المحكم، تعد شخصیته وجدی

)1(.على مردودیة المؤسسة

یتولى المصدر بنفسه نقل البضائع للمؤسسة كعملیة تسلیم الفواتییر-:ثار الإداریةالآ...

.الضامن الوفاء إعفاء المصدر من هذه المهمةإلا أنه یمكن للوسیط 

)2(.الإستثمار في مجال دراسة السوق لتمكین الوسیط القیام بمهامه رمصدیتعین على -

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

، إختلفت الآراء حول تعریف محدد المؤسسات المصغرة و المتوسطة من دولة لأخرى

إلى  1فعرفها المشرع الجزائري على أنها كل مؤسسة إنتاج سلع أو خدمات التي تشغل من 

.ملاییر دج4شخصا و لا یتجاوز رقم أعمالها 250

1
ص ص . 2000خالص صالح، الإعلام التجاري و المفاوضات التجاریة الدولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -

18-19.
2

.32المرجع، ص خالص صالح، نفس -
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أنواع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة-)أ

.المؤسسات بالنظر إلى عدد العمال-

.رأس مالهاحجم المؤسسات بالنظر إلى -

:المتوسطة كعون إقتصادي في مجال التجارة الخارجیةالمؤسسات الصغیرة و -)ب

في التخفیف من حدة العجز في المیزان التجاري، خاصة أن معظم تساهم هذه المؤسسات 

إنتاج سلع الدول النامیة تعاني من هذه الوضعیة الاقتصادیة و بهذا یمكن لهذه المشروعات 

.قابلة للمنافسة

:و المتوسطة في إطار الإستثمار في التجارة الخارجیةعراقیل تواجه المؤسسات الصغیرة-)ج

.صعوبات إداریة منها إقتصاد الظل و نمو القطاع الغیر الرسمي-

.في الموانئ و إرتفاع قیمة الضریبة و الرسوم الجمركیةكتفتیشهاعراقیل جمركیة -

تزال مبدأ الدعم من طرف المشرع الجزائري لا د یكنقص الدعم و المتابعة برغم من تأ-

)1(.المشروعات الصغیرة تعاني من نقص في الدعم بشكل كبیر

1
، العدد 02، الجزء ''هیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطةأتصالات في تالإدور تكنولوجیا المعلومات و ''محمد، یحیاوي-

.53-48، ص ص 2014، جامعة المدیة، 08



المشاریع الإستثماریة الأجنبیة في التجارة الخارجیة :الفصل الأول

~27~

المستثمر الأجنبي:الفرع الثاني

:شریكات متعددة الجنسیات كنموذج-

تشكل الشركات الأجنبیة متعددة الجنسیات آداةو وسیلة هذا التحول الذي إنتقل من 

حیث تشكل مجموعات شركات متعددة القومیات، التغییر المستوى القومي إلى المستوى العالمي 

فتتخذ وحدات إنتاجیة تخضع كلها لسیطرة شركة القانوني عن هذه الكیانات الاقتصادیة الجدیدة 

.و هي شركة الأمواحدة

لمستقلة أو ما یسمى تتمیز هذه الشركات من الناحیة القانونیة بتعدد الوحدات القانونیة ا

.أین یعمل كل منها في إطار قانوني مختلفالولیدةشركات 

  :اتي للشركات المتعددة الجنسیماهیفالإطار الم: أولا

زداد فیه دور المؤسسات ییتمیز النظام الاقتصادي العالمي الجدید بتعمیق العولمة، حیث 

النظام العولمة و من أهم ملامح ظاهرة نسیاتالاقتصادیة الدولیة و تعد شركات المتعددة الج

.الاقتصادي المعاصر

:تعریف شركات متعددة الجنسیات-1

هي كل شركة یمكن أن تكسب عدة جنسیات و تحتفظ بجنسیة بلدها الأصلي الذي یحوز 

، فلا تكون هذه الشركة متعددة الجنسیات لكن في حال تعدد الجنسیات التي على أموال الشركة

الوطنیة كة التي تنشأ في ظل القوانینتحصل علیها الشركات الفرعیة و الشركات المشتر 

.لمختلف الدول و كونها تمارس أنشطتها في أكثر من بلد فهي تعد شركات متعددة الجنسیات



المشاریع الإستثماریة الأجنبیة في التجارة الخارجیة :الفصل الأول

~28~

:دولیةالإندماج طریق لنفاذ الشركات المتعددة الجنسیات إلى الأسواق ال-2

تنقل إلیها ذمم شركة أو أكثر في شركة أخرى و قیام شركة جدیدة فناءیقصد بالإندماج

أو الضم و طریقة المزج و أهم طرق و یتم بطریقتین، طریقة الإبتلاعفنیتالشركات التي 

:الإندماج هي

یسمى بالإندماج الدولي نسبة إلى إنحلال شركتین أو أكثر من جنسیات :الإندماج الدولي-)أ

.القانوني و الذمة المالیةشیاء عدیدة منها الكیان مختلفة لیحل محله كیان قانوني جدید في أ

في كیان قانوني واحد حیث تكون الشركات من إندماج شركتین أو أكثر:الإندماجالداخلي) ب

جنسیة واحدة فیقع الإندماج بین إحدى الشركات الولیدة الداخلیة في مجموعة متعددة الجنسیات 

)1(.بجنسیته و إحدى الشركات الوطنیة في ذات البلدتي تعمل في بلد ما و تتمعو ال

:الإندماج حسب المفهوم الاقتصادي-3

یتم هذا الإندماج بتوافر شرطین هما أن یكون للشركة الأم وفق لأحكام قانونها الوطني 

یكون ممكنا وفقا لأحكام قانون الدولة المضیفة أن تملك أخرى و أنالحق في تملك أسهم شركة 

.علیهاالشركة الولیدة نسبة تسمح السیطرة 

:شركات متعددة الجنسیات في التجارة الخارجیة:ثانیا

غالبا ما تستثمر الشركات المتعددة الجنسیات عن طریق الإستثمار الأجنبي المباشر بل 

أجنبیا بالنظر إلى جنسیة المستثمر و المستثمرینیكون ملازما لها حیث یعد الإستثمار

1
.124-121، ص ص 2012طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، -
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.بالمقارنة مع المستثمر الوطني

تستثمر شركات متعددة الجنسیات في البلد المضیف فینشأ إلى الوجود شخص معنوي 

و  یكون تابعا للباد الأصلي الذي یتحكم في السیاسة الإستثماریةو أهدافهاطبقا للقانون الداخلي 

إذ ینشأ وفقا للقانون الداخلي للبلد في نفس الوقت یتمتع بالصفة الوطنیة للبلد المضیف 

.المضیف و یعمل وفقا لأنظمته القانونیة

تعتبر البلدان الرأسمالیة أمهات الشركات المتعددة الجنسیات، حیث یرجع إلیها الفضل في 

.لنظام الرأسماليتكوینها و تقویتها لتقوم بالدور المنوط بها في خدمة ا

:الدولیةالتجارةالدولیة و المبادلاتتأثیر الشركات المتعددة الجنسیات على الإستثمارات-1

تنقل رؤوس الأموال حركة ات بحجم الإستثمارات الدولیة و تتحكم شركات متعددة الجنسی

أنشطتها و السلع فتحاول منافسة النظام الاقتصادي و الإداري و القانوني للدول التي تمارس 

على إقلیمها كما تشكل نوعا من تهدید مصالح النظام الاقتصادي الدولي بأسره القائم على 

الجنسیات بمعضم و تتحكم الشركات المتعددةمبادئ سیادة الحریة الاقتصادیة و المنافسة الحرة

قتصاد السوق و بحیث بلا یقل عن ثلاثي إالإنتاج الإجمالي العالمي و تنشط التجارة الدولیة و 

إحتیاطات البنوك المركزیة لدى عدد مجموع الأصول الثابتة في العالم و تفوق إحتیاطتها النقدیة

)1(.من الدول المتقدمة

:التجارة الخارجیة في الجزائرتأثیر الشركات المتعددة الجنسیات على -2

لتجارة الخارجیة متواضعا في مجالتعد مساهمة الشركات المتعددة الجنسیات في مجال ا

ماجستر في مذكرةطبوش مولود، اثر الشركات المتعددة الجنسیات على التشغیل في الدولة النامیة، دراسة حالة الجزائر، -1

.2007العلوم الإقتصادیة، فرع التحلیل الإقتصادي، كلیة العلوم الإٌقتصادیة  و علوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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لإستكشافو الصناعات التحویلیة و نجدها تنشط أكثر في مجال المحروقات و خاصة منها ا

.تقاسم الإنتاجالنفط و ذلك بناءا على مبدأ 

یعد موقف المشرع الجزائري من موضوع الشركات المتعددة الجنسیات موقف متشدد على 

حفاظا على إستقلالها الاقتصادي و عملا بمبدأ غرار التشریع الوطني الذي یتعامل بكل حذر 

.إختصاصات السیادة الوطنیة

مجالات الإستثمارات الأجنبیة في إطار التجارة الخارجیة:المطلب الثاني

تولى الدول أهمیة كبیرة لمجالات الإستثمار في التجارة الخارجیة و ذلك تكرسا لمبدأ حریة 

تسعى جاهدة إلى تحقیق المبادلات التجاریة و من مجالاتها التصدیر و الإستیراد، حیث 

ر الذي تلعبه هذه المجالات في جلب الثروة، حیث برزت و الإكتفاء الذاتي ذلك بالنظر للد

تولى أهمیة كبیرة و مساهمة في السعي وراء تطویر نشاط التصدیر في العالم مدارس متعددة

بإتخاذ عدة سیاسات تتناسب مع واقع إمكانیات الدول و بإعتبار الجزائر من الدول النامیة 

من خلال تفعیل كل القطاعات تستحوذ قطاع المحروقات على قطاع الصادرات، أما التصدیر 

.ستوى التنافسيالتي تجعل منتوجاتها في م

مجال التصدیر:الفرع الأول

سیطرة قطاع المحروقات على صادرات الجزائر: أولا

یعاني قطاع الصادرات في الجزائر من عوائق و عراقیل جعلت القطاع غیر بارز و غیر 

ضعیفة جدا و مجالات التصدیر فعال، إذ مساهمته في مداخیل العملة الصعبة إلى الجزائر 

.المنتجات الفلاحیة لا غیربعض خارج المحروقات تقتصر على 
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 نظرا للعراقیل الإداریةصعوبة تطویر النشاط:

یتوجب على كل مستثمر سواء كان وطني أو اجنبیإحترم إجراء التراخیص المسبق و كل -

)1(.التعقیدات الإداریة

.الجزائريإقحام المستثمر الأجنبي في ضرورة إجراء شراكة مع المستثمر -

مواجهة المصدر مشاكل التدعیم الفعلي من طرف الأجهزة المدعمة للصادرات و التجارة -

.الخارجیة

.عدم الاستقرار التشریعي للإستثمار في الجزائر-

صعوبة تطویر النشاط بالنظر إلى وضعیة الاقتصاد الجزائري:

.الأجنبيمعاناة المنتوج الجزائري من عدم القدرة على منافسة المنتوج -

.و مكون في مجال التصدیرإنعدام مصدر جزائري مؤهل -

)2(.سیطرة السوق الموازیة على بیئة الاقتصاد الوطني-

الجهود المقررة لتحفیز الصادرات خارج المحروقات في الجزائر:

:تكریس أجهزة إداریة-1

.تكریس أجهزة في إطار ترقیة الصادرات-

.الصادراتتكریس أجهزة في إطار تنظیم و ضمان-

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ''وذجا مالقطاع المصرفي ن–نبي في الجزائر مید الاستثمار الأجنحو تج''تواتي نصیرة، -1

.26-25، ص 2014جامعة بجایة، 
.، المتعلق بالإستیرادو التصدیر، المرجع السابق04-03قانون رقم -2
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.تنظیمات و تجمعات في إطار تفعیل الصادرات خارج المحروقات-

:وضع أسس قانونیة لتحفیز الصادرات خارج المحروقات-2

.سیاسة سعر الصرف-

.تأمین و ضمان الصادرات-

.تمویل الصادرات-

إجراءات التصدیر:ثانیا

:تتمثل الإجراءات التنفیذیة بعد إبرام عقد التصدیر في

:التي تسبق عملیة الشحنالمراحل -1

)1(.القیام بإرسال عینات مع السلعة التصدیریة إلى الأسواق الخارجیة-

.حیازة هذه العینات القبول، تحریر عقد البیع بین المصدر و العمیل الخارجيإحالة -

تجهیز السلعة ما تم التعاقد بین مورد و منتج محلي على أساس نفس الشروط التي تم علیها -

.لخارجيالتعاقد ا

.توطین عملیة التصدیر-

:المستندات المبدئیة-2

:تتمثل هذه السندات فیما یلي

.، مرجع سابق04-17من القانون 132المادة -1
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.شهادة التصدیر و ترخیص التصدیر تقدم إلى مصلحة الجمارك المختصة-

.الإجراءات الجمركیة و الشهادة الصحیةإستخراج شهادة -

.فاتورة مبدئیة و إستمارة و ترخیص الصادرات إعادة-

)1(.قائمة السلعكشف المحتویات أو -

.إذن الشحن یصدر من طرف الوكیل الملاحي و الذي یعتبر بمثابة أمر منه لقبطان الباخرة-

:المستندات النهائیة-3

یتم إعدادها فور الإنتهاء من عملیات الشحن و التي یجب تقدیمها للبنك فاتح الإعتمادو 

:المتمثلة في

التعبئة و الأوزان بمثابة إیصال من قبطان الباخرة یفید إستلامه الشحن و كشفلیصةبو -

.للسلعة و متعهد تسلیمها في میناء التفریغ

.رقم الفاتورة، إسم المصدر، إسم المستورد:المتضمنة للبیانات التالیةفاتورة تجاریة -

المقدمة من انات تمام الشحن طبقا للبیإشهادة المنشأ تصدر من طرف الغرفة التجاریة بعد -

.المصدر

شهادة بیطریة تصدر من طرف المركز البیطري بالنسبة للحیوانات و المواشي عن سلامة و -

.خلوها من الأمراض

إستمارة التصدیر و شهادة مرجعیة تصدر عن بضائع معاد تصدیرها أو معاد شحنها و -

.تعتمد من البنك مقدما إلى إدارة الجمارك

.12، ص الجزائر2002، 01،العدد ''الإقتصادي في الجزائر، الواقع التحدیاتتنمیة الصادرات و النمو ''، وصافسعیدي -1
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  ادستیر مجال الإ:الفرع الثاني

:تبعیة الاقتصاد الجزائري من حیث الواردات: أولا

وبإعتبار هذا الأخیر قطاع د مجال الصادرات في الجزائر تسو بالنظر إلى الوضعیة التي 

مثل تلك الوضعیة یعتمد على قطاع المحروقات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات

تحاول الحد من الواردات و رقابتها و الحد من تشجیع اقتصادیةتكریس سیاسة اقتضت

.الصادرات خارج المحروقات

:الآلیات المكرسة في سبیل تخفیض فاتورة الواردات في الجزائر-1

أسعار البترول في الأسواق أدت الوضعیة الاقتصادیة الحالیة في الجزائر من إنخفاض

الدولیة و تأثیر ذلك على عائدات الجزائر من العملة الصعبة و ركود النشاط الإنتاجي من أجل 

تلك الوضعیة دفعت المشرع إلى تكریس تشجیع الصادرات و البحث عن حل للأزمة، مثل 

إعادة تنظیم جل مجموعة من الآلیات و إرساء أسس قانونیة حتى أنها إجراءات إستعجالیة من أ

المنتوج الوطني، كما تم إلغاء إجراء توكیل في السجل التجاري قطاع التجارة الخارجیة و حمایة 

للأشخاص المسجلین في السجل التجاري و إشترط الحضور الإجباري و تجارة الواردات و 

)1(.شركات الإستیراد من اجل مباشرة الإجراءات البنكیة المتعلقة بنشاط الإستیراد

:التنظیم المشدد لبعض مجالات الإستیراد-2

إعتمدت الحكومة الجزائریة في السنوات الأخیرة سیاسة إقصائیة للعدید من السلع 

، متعلق بقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع 2007فیفري 03، المؤرخ في 01-07من النظام رقم 35المادة -1

و متتم بموجب النظام ، معدل 2007ماي 13، الصادر في 31ج، العدد .ج- ر.الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة، ج

.2012فیفري 15، الصادر في 15ج، العدد .ج- ر.، ج2011أكتوبر 11، المؤرخ في 11-06
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العجز بعد ورة الواردات و ظهر تمن حجمي فامن قائمة واردتها في إطار التخفیفو البضائع

.المالیة نتیجة إنخفاض أسعار البترولإنخفاض أسعار البترول و بدایة أزمة تدعي بالأزمة 

:و من مجالات التي تم إعادة النظر في إستیرادها

:لاتین الخام و الحلى الفاخرةتنظیم إستیراد الذهب و الب-

بالطبعة القانونیة للمستثمر، حیث خصص مما یعني أن المشرع قید نشاط إستیراد الذهب

ملیون دج، مع 200لا یقل عن النشاط للشخص المعنوي فقط، و إشترط رأس مال

ضف إلى ذلك عنوي، مالشخص الإلى جانبمسترجع إمكانیة الشخص الطبیعي أن یكون 

.حترام دفتر الشروطللسجل التجاري و إمسكضرورة 

:التنظیم المشدد لإستیراد السیارات-

بعص وكالات السیارات على حساب وكالات أخرى خارج مما یعني أنه تم منع إستیراد

مجال السیارات، الأمر الذي أعجز شبكة توزیعهم من أجل إعطاء الأولویة للإنتاج الوطني من 

الكثیر من المستثمرین في قطاع إستیراد السیارات نظرا لصعوبة الحصول على العقد المسبق 

.على مستوى التراب الوطنيعلى أساس كل شركة تمنح العقد لممثل واحد فقط 

شكلت مادة :الإسمنت إلى إلزامیة إستیراده بموجب نظام الحصصن سعرمن تقنی-

في الجزائر و في إطار تشجیع نسبيمادة واسعة الإستیرادو التي تصنع بشكل الإسمنت

)1(.فاتورة الوارداتفیضتخالصادراتخارج المحروقات و بالتالي

.166حجارة ربیحة، مرجع سابق، ص -1
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:أثناء الإستیرادالإجراءات المتبعة:ثانیا

تعرف عملیة الإستیراد حركة نشیطة بإعتبارها تمثل أحد أوجه التجارة الخارجیة وفقا لمبدأ 

أو  تحریر المبادلات التجاریة الدولیة، تعمل المنظمة العالمیة للتجارة على تكریسه و لإبرام عقود

.صفقات إستیراد یجب مراعاة مجموعة من المراحل و الإجراءات

:لة التمهیدیة لنشاط الإستیرادالمرح-1

:تتمثل الوسائل في مایلي:حدید وسائل الحصول مع الأسعارت -)أ

تخصصه دوریات متعددة في نشر الأسعار، الإعلانات الخاصة النشرات الدوریة حیث -

.ف الدولتلبالمنتجات النصف المصنعة النمطیة التي تنتجها مخ

المشترون و البائعون في مؤتمرات تنعقد من أجلنشرات البورصات العالمیة إذ یجتمع -

الإطلاع على الأسعار الیومیة للسلع و الخدمات و لا یشترط حصور البائع و المشتري 

.یمكن تمثیلهم من طرف السماسرة أو الوكلاء التجاریین

الوسائل التكنولوجیة المتطورة سهل الأطراف الحصول على أسعار السلع في وقت محدد مثل -

.التل ستارالأقمار الصناعیة 

:یتم الحصول على العروض بإتباع الخطوات التالیة:كیفیة الحصول على العروض-)ب

.السلعة المراد إستیرادها بشكل مفصلاصفاتو تحدید م-

.إستیرادهامعرفة الدول المنتجة و الموردة للسلعة المراد -

.التأكد من وجود الوكالة التجاریة لإمكان الإشتراك في المناقصات المعلنة-
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)1(.تحدت أسماء الموردین الذین سیتم التعامل معهم-

:عقد الإستیرادالإجراءات التنظیمیة لإبرام -2

التوطین البنكي إذ یراعي كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري إجراء -

حظر أو قید لیجعلها ذلك عند الإستیراد، أي سلعة أو بضاعة ما لم تكن التوطین للواردات و 

)2(.موطننا لها

مراقبة أصنافو قیمة و الفواتیر المتعلقة بالسلعة و المتظمنةإعتماد شهادة إجراء الإستیراد-

.تحویل النقد إلى الخارج بموجب الإستمارة المصرفیة

.إبرام العقد و إصدار أمر الشراء-

خلاف عبد المنعم، الجنب التطبیقي و الإستیراد و التصدیر من التفاوض حتى الإفراج الجمركي، دار النهضة العربیة، -1

 .28-25ص ص ، 1983القاهرة، 
.، مرحع سابق01-07من النظام رقم 33المادة -2
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الفصل الثاني

رقابة الإستثمار الأجنبي في التجارة الخارجیة

لدخول و یعد قطاع التجارة الخارجیة قطاعا إستراتیجیا نظرا لما یشكله من حركة نشیطة 

تختلف معاملة الدولة لهذا و  خروج السلع و البضائع و ذلك سواء عبر البحر، البر أو جوا

مرت الجزائر في إطار تحریر التجارة السیاسة التجاریة المتبعة لدیها إذ القطاع بإختلاف

الخارجیة بعدة مراحل من تحریر متردد فیه إلى تحریر مطلق و حررت القطاع بشكل رسمي 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات إستیراد البضائع و 04-03بموجب الأمر رقم 

.تصدیرها

ي هذا الإطار على مجموعة من الإجراءات الواجب إحترامها أثناء فالمشرع الجزائري نص 

مزاولة نشاطات الإستیراد و التصدیر و ذلك سواء من خلال الإستجابة لمجموعة من الآلیات 

بهدف رقابة قطاع التجارة الخارجیة فعودة الدولة إلى الحقل الاقتصادي بصفة عامة و إلى 

إلا  )1(04-03أعید بموجب أحكام الأمر رقم ارجیة بالخصوص أمر واضح و قطاع التجارة الخ

و الشروط من أجل ممارسة ن خلال فرض مجموعة من الإجراءات ضبطت القطاع مأن الدولة 

.حریة الإستثمار

المبحث الأول

آلیات الرخص

ستیرادو التصدیرمن أجل ممارسة نشاطات الإمسبقة  ةالحصول على رخصورد إجراء

بتعدیل الإستیراد و التصدیرو ، المتعلق 15-15و بشكل مشدد بموجب أحكام القانون رقم 

.، المتعلق بالقواعد العامة، مرجع سابق04-03الأمر -1
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، الذي جاء خصیصا كنص تنظیمي 306-15كذلك بموجب أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

تخضع ":منه02لتطبیق الأحكام القانونیة المتعلقة بنظام الحصص، حیث تنص المادة 

ص إلى ترخیص مسبق خأو المصدرة في إطار أنظمة الر المنتجات و البضائع المستوردة

".حسب كل حالةأو رخصة التصدیر دیسمى رخصة الإستیرا

.التلقائیةالغیر  عنالتلقائیة إلا أن المشرع الجزائري میز بین رخص الإستیراد و التصدیر 

لقائیة و الغیر تلقائیةرخصة التصدیر و الإستیراد الت:المطلب الأول

رخصة التصدیر و الإستیراد التلقائیة:الفرع الأول

طرق تخص المشرع الجزائري رخص التصدیر و الإستیراد بنفس الأحكام و الإجراءات و 

الذي جاء لیحدد شروط و كیفیات تطبیق 306-15إلیها المشرع بموجب النص التنظیمي رقم 

.نظام الرخص

التلقائیة كوسیلة لتنظیم التجارة الخارجیةرخصة الإستیرادو التصدیر: أولا

فرض كشرط عرف المشرع الجزائري رخص الإستیراد و التصدیر التلقائیة أنها إجراء إداري ی

)1(.المتخصصة لأغراض الجمركةة البضائع زیادة على تلك مسبق لتقدیم وثائق جمرك

واضحا و دقیق للرخص التلقائیة، بل ركز على جانب  اتعریفالجزائري  علم یضع المشر 

الإجراءات الإداریة من أجل مزاولة نشاط الإستیراد و التصدیر بموجب رخص تلقائیة، إذ یتم 

ها بمجرد تقدیم ملفا كاملا إلى الإدارة المختصة و تمنح لكل شخص طبیعي أو لیالحصول ع

.مرجع سابق، 04-03مكرر من الأمر رقم 6المادة -1
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طلوبة للقیام بعملیات الإستیراد و التصدیر معنوي أستوفى للشروط القانونیة و التنظیمیة الم

.المنتوجات الخاضعة للرخص التلقائیة

 تطابق أحكام التراخیص الإستیراد التلقائیة مع إتفاق تراخیص الإستیراد الخاصة بالمنظمة

نها ذلك الإجراء الإداري الذي أت هذه الأخیرة الرخص التلقائیة بفالعالمیة للتجارة، حیث عر 

قبل أي عملیة إستیراد أو  ءهإستفاقتصادي المستثمر في التجارة الخارجیة الإالعونیتعین على 

تصدیر و ذلك بالنسبة للمنتوجات و البضائع التي تدخلها وزارة التجارة بالتعاون مع مجموعة 

التي تخضع لنظام الرخص التلقائیة، كما نصت على في طائفة المنتوجات)1(من الوزارات

لیوم ا قد أصبحتشفافة و تجدر الإشارة إلى أن أنظمة رخص الإستیرادأن یكون بسیطة و 

قتصادیة و مبدأ بمبادئ العولمة الإإعمالاو ذلك  )2(قلیلة الإستعمال مقارنة مع الماضي

.التبادل الحر

یراد و التصدیر التلقائیةتحكام رخص الإسأ: ثانیا

وجیهة إجراءات والأحكام ص المشرع مجموعة من صفي إطار تنظیم هذه الرخص، خ

.مدة قانونیةمخصصة و 

:صول على الرخص التلقائیةحالإجراءات الواجب مراعاتها لل-1

ل شخص طبیعي أو معنوي إستوفىكیقدم طلب مرفق بالوثائق اللازمة من طرف 

.الشروط القانونیة و التنظیمیة

.، مرجع سابق306-15من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة -1
2-FRANCIS Léonard, exporter vers les marchés industriels, (les stratégies, les marchés, les

organisations et les hommes), 2ème Ed., Lausanne, Paris, 1995.
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:یتضمن الوثائق التالیة:الملف الإداري-)أ

.التجارينسخة أصل من السجل -

.نسخة عن فاتورة المنتوج، الكمیة، القیمة و البلد المنشأ-

.الاجتماعیةمینات شهادة تعین الصندوق الوطني للتأ-

.مستخرج عدم إخضاع الضریبة-

.قتصادیللإستعلامإستبیان للتعریف بالمتعامل الإ-

یودع الملف الإداري كاملا على مستوى مدیریات التجارة الولائیة :الجهة المختصة -)ب

.المختصة إقلیمیا

تعود سلطة منح الرخص التلقائیة إلى القطاعات الوزاریة :التلقائیة ةللرخصمانحة الجهة ال-2

)1(.حصائیة لإستیراد أو تصدیر المنتوجات أو البضائعمعنیة في شكل تراخیص تقنیة أو إال

أیام كما أضاف المشرع أنه یمكن 10تمنح الرخصة في مدة أقصاها :القانونیةالمدة -3

و حدد المشرع )2(قائمةالتنفیذالإبقاء على الرخص مادامت الظروف التي إستدعت وضعها حیز 

.أشهر6الجزائري مدة سریانها لمدة 

:رخصة الإستیرادو التصدیر الغیر تلقائیة:الفرع الثاني

  فقد  .ص بشكل مفصل و دقیق بالمقارنة مع الرخص التلقائیةهذه الرختم التطرق إلى 

.، مرجع سابق306-15من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -1
.، معدل ومتمم، مرجع سابق04-03من الأمر رقم  4و  3، الفقرة 6مكرر 6المادة -2
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جل تسییر حصص المنتوجات و البضائع و التي تدعى ا المشرع الجزائري أنها نشأة من أعرفه

المنظمة للمساواة و أما المنظمة العالمیة للتجارة فهي إلتزام الدول الأعضاء في )1(بالحصص

الحیازة في إقراره

صدیر الغیر تلقائیةص رخص الإستیراد و التخصائ: أولا

:تتمیز رخص الإستیراد و التصدیر الغیر التلقائیة بمجوعة من الخصائص و هي

:ذات طابع شخصي-1

لا ها بصفة شخصیة و مها من طرف عون إقتصادي متحصل علیإستخداث یجب یح

إستخدامها تعاد إلىر مهما كان السبب و في حال عدم یمكن التنازل عنها لأي شخص أخ

 .مایأ 10اللجنة التي منحتها في غضون 

:تجاريبع ذات طا-2

قتصادي الذي یحوز على سجل تجاري معتمد من طرف المركز ون الإیحصل علیها الع

.الوطني للسجل التجاري المتواجد في مقر كل ولایة

:ذات طابع إداري-3

إقتراح من اللجنة الوزاریة المشتركة تمنح من طرف الوزیر المكلف بالتجارة بناء على 

)2(.الدائمة التي یترأسها الأمین العام لوزارة التجارة

.، مرجع سابق306-15من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة -1
.، مرجع سابق306-15من المرسوم التنفیذي رقم  2الفقرة  7و  6، 5المادة -2
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:المدة المحددة-4

ن تكون مدة صلاحیة الرخص یوم أخرى، على أ30قابلة لتجدید یوم و30تمنح لمدة 

)1(.قولة و أن لا تعیق الواردات ذات المصدر البعیدعم

:رخص لكل حصة واحدة-5

ستثناءا إلرخصة واحدة لا غیر و یرد تعامل إقتصادي قدم ملفا إداریا كاملا لكل متمنح 

كلیا أو جزئا الحصص التي منحت إستنفذلة ما إذا أثبت المستفید أنه تمثل في حا أعلى المبد

)2(.راد و التصدیرطلب جدید للحصول على رخصة الإستیأن یقدمله بموجب الرخصة 

:الرخصة قابلة للتجدید-6

دام ك بهدف إلزام صاحب الرخصة بالإستخذل ،في حالة عدم إستخدامها تعاد للجنة

)3(.الشخصي و منح فرصة للغیر

:الغیر التلقائیةأحكام رخص الإستیراد و التصدیر :ثانیا

 :ةیستیراد و التصدیر الغیر تلقائإجراءات الحصول على رخصة الإ-1

یقدم طلب مرفق  بوثائق من طرف كل شخص طبیعي أو معنوي إستوفى الشروط 

.القانونیة و التنظیمیة

.، المعدل و المتمم، مرجع سابق04-03من الأمر رقم 7مكرر 6من المادة  6و  4الفقرة -1
.، مرجع سابق306-15من المرسوم التنفیذي رقم 16المادة -2
.مرجع نفسه، 306-15من المسوم التنفیذي رقم 1، فقرة 21المادة -3
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:الملف الإداري -)أ

.، القیمة و بلد المنشأوج، الكمیةسخة عن الفاتورة التي تحدد المنتن-

.الضریبةخضاع إمستخرج عدم -

للعمال الأجراء أو الصندوق الوطني تماعیةجشهادة تحیین الصندوق الوطني للتأمینات الإ-

.جتماعي لغیر الأجراءللضمان الإ

.قتصادیللإستعلامللتعریف بالمتعامل الإإستبیان-

یودع الملف كاملا على مستوى مدیریات التجارة الولائیة :الجهة الإداریة المختصة -)ب

)1(.المتختصة إقلیمیا

في إطار وضع حیز النفاذ نظام الحصص، :خصوصیة الإشعار بفتح نظام الحصص -)ج

تقوم وزارة التجارة بالإعلان بموجب بلاغ ینشر على موقعها الإلكتروني أو في الصحف الوطنیة 

:على مایلي

یتضمن ما یلي:البیانات التي یتضمنها الإشعار بفتح و توزیع الحصص:

.الإیداعالآجال القصوى لتقدیم طلبات رخص المتعلقة بكل حصة و مكان -

لما رأیناه سابقاندات المطلوبة إرفاقها في الملف الوثائق و المست-

)2(.كمیات كل منتوج و بضاعة و كذا الطریقة المتبعة لتوزیع الحصص-

.سابق، مرجع306-15من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة -1
.، مرجع سابق306-15المرسوم التنفیذي رقم من 11المادة -2
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تتمثل في:الطرق المعتمدة لتوزیع الحصص:

مام الجهة أطریقة الترتیب الزمني لتقدیم الطلبات و من مفاده وضع الملف الإداري الكامل -

.الإستیرادكمیة الإداریة المختصة لطلب حصص 

.طریقة التوزیع للكمیات المطلوبة-

فقات المبادلات التقلیدیةدآخذا بعین الإعتبار تطریقة التوزیع -

.تخصیص جزء من الحصة للمتعاملین التقلیدین-

و تكون الحصص موضوع بیع هتماملإبداء الإطریقة توزیع الحصص بالنظر إلى الدعوة -

.أجزائهابالمزاد لحقوق إستعمال الحصص 

:الجهة المانحة للرخصة غیر التلقائیة-2

تركة الدائمة تمنح من طرف الوزیر المكلف بالتجارة بناء على إقتراح اللجنة الوزاریة المش

في  یقیدهاو یمكن للجنة الإستعانة بكل قطاع وزاري أو هیئة أو شخص طبیعي أو معنوي 

)1(.لإقتراحات للوزیر بتحدید قائمة المنتجات و الحجم الكمي للحصصاأشغالها و تتولى تقدیم 

:مدة صلاحیة الرخصة الغیر التلقائیة-3

أن تمنح لمدة طویلة عند اءا من تاریخ تسلیمها و یمكنأشهر إبتد06صالحة لمدة 

.الضرورة و في هذه الحالة یجب أن تنشر المدة الجدیدة في إعلان فتح الحصة

:حال رفض طلب منح الرخص-4

جل معلل و یعطي له حق تقدیم طعن من أمر بمقرر الرفض و مشكلیبلغ المعني بالأ

)1(.إعادة دراسة طلبه بشرط تقدیم عناصر جدیدة للتقییم

.من القانون نفسه3، فقرة 6المادة -1
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الرخصةمدة إنقضاء-5

یوم من طرف 60یوم أو 30مدة بإنتهاء المدة  المقررة لصلاحیتها في:الطریقة العادیة  -)أ

.انهایسر لتاریخ تسلیمها أو المدة المقرر رة التجارة إبتداءا من وزا

قتصادي تعاد لإملاالمتعام إستخدام الرخصة من طرف لم یتإذا ما :الطریقة العیر العادیة -)ب

)2(.اضهانقإأیام من  أیام العمل بعد تاریخ 10عضون ة  التي منحتها فيالإداریإلى جهة

تقدیم طلب الإعفاء من حقوق الجمركیة في إطار التبادل الحر:المطلب الثاني

نخفاض في أسعار البترول مما تطفى المحروقات عن نشاط التصدیر في الجزائر و عرفلإ

الجزائري لتراجع وارداتها من العملة الصعبة و تخص مسألة الرقابة قتصادعلى الإ إنعكس

حكام قانون الجمارك كدفع صادرات و تتم عملیة الرقابة وفق أأكثر من المجال الواردات 

قتصادیالإستفادة من إعفاء من هذه الحقوق الجمركیة و ذلك الحقوق الجمركیة و یمكن للعون الإ

  .رتفاقیة التبادل الحإفي إطار 

إجراءات طلب الإعفاء عن الحقوق الجمركیة:الفرع الأول

وعها الإعفاء من الحقوق الجمركیة ضطلب وثیقة إداریة إجباریة في كل عملیة إستیراد مو 

القانونیة و  طحترام الشرو منحها الإدارة المختصة مع ضرورة إفي إطار إتفاقیات التبادل الحر ت

.فهي بمثابة رخصة إحصائیة لمتابعة الواردات،التنظیمیة

خصائص طلب الإعفاء من الحقوق الجمركیة: أولا

.سابق، مرجع 306-15من المرسوم التنفیذي رقم  20و  19المادة -1
.سابق، معدل و متمم، مرجع04-03من الأمر رقم 1، فقرة 21المادة -2
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:طلب الإعفاء من الحقوق الجمركیة بمثابة رخصة-1

جل أفي إطار ممارسة نشاط إستیراد المنتجات و البضائع فهي وثیقة إجباریة من 

.لنظام الحقوق الجمركیة العاديدونها یتم الإخضاع بفالإستفادة من الإعفاءاة الجمركیة 

:الجمركیة إجراء إداريطلب الإعفاء من الحقوق -2

الجهة الإداریة المختصة بما یقتضیه  مماإكتمال الملف الإداري و إیداعه أالحرص على

.التشریع و التنظیم

:موضوع الطلب هو الإستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركیة-3

نظمام إلىیل الإعفالأصل إخضاع كل الواردات للرسوم الجمركیة إلا أنه في إطار ت

دولیة و تفعیل الشراكة التجاریة الدولیة و بالإنظمام إلى المنظمة العالمیة تكتلات إقتصادیة

.للتجارة أبرمت الجزائر العدید من الإتفاقیات سواء متعددة الأطراف أو ثنائیة

:ي إجراء محدد المدةوق الجمركطلب الإعفاء من الحق-4

6تمنح الإدارة المختصة تأشیرة الإعفاء من الحقوق الجمركیة بعد دراسة الملف لمدة 

)1(.ها الإعفاءفیشهر قابل للتجدید و ذلك بتوافر نفس الشروط التي یمنح أ

:طلب الإعفاء من الحقوق الجمركیة إجراء أصلي-5

، یحدد كفیات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركیة في إطار 89-10من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة -1

المعدل و المتمم 2010مارس 04، الصادرة في 17ر، العدد .، ج2010مارس 10المؤرخ في التبادل الحر،إتفاقیة

.2013فیفري 10، الصادر في 9ر، العدد .، ح2013فیفري 10، المؤرخ في 95-13ي رقم ذبموجب المرسوم التنفی
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المشرع إجراء إعفاء قائمة من المنتجات و البضائع من الحقوق الجمركیة القادمة من أقر 

.المناطق الجغرافیة التي وقعت معها الجزائر إتفاقات التبادل الحر

ضرورة مراعاة إجراءات الإستفادة من طلب الإعفاء:ثانیا

:إیداع ملف إداري كامل للإستفادة من طلب الإعفاء-1

یحق لكل مستورد شخص طبیعي أو معنوي الراغب في الحصول على إعفاء من 

.الحقوق الجمركیة إیداع ملف إداري كامل الوثائق

تورد شخص طبیعي یتطلب منه الملف التاليإذا كان المس:

.نسخ3فاتورة شكلیة في -

.نسخة مصادق علیها من السجل التجاري-

.مصفاةإخضاع للضریبة -

للعمال الأجراء أو الغیر الصندوق الوطني الإستفادة إزاءنسخة مصادق علیها من شهادة -

.أجراء

إذا كان المستورد شخص معنوي یتطلب منه الملف التالي:

.نسخ3فاتورة شكلیة في -

.التجاري أو وثیقة التي یقوم مقامه عند أول طلبعلیها من طرف السجل نسخة مصادق -

.للضریبة مصفاةشهادة عدم الإخضاع -

زاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء أو الغیر إنسخة مصادق علیها من شهادة الإستفادة-

.أجراء
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یرفق الملف الإداري إجباریا بنموذج طلب الإعفاء سواء كان المستورد شخص طبیعي أو -

.معنوي

:مام الجهة الإداریة المختصةإیداع ملفا إداري أ-2

:مام الجهات الإداریة الآتیةلكل الوثائق المطلوبة أیودع بعد إستفائه

.بالنسبة للبضائع المستوردة اللبیع على حالتها أمام مدیریة التجارة للولایة المختصة-

من طرف منتجین لدى الدیریة الولائیة للتجارة المانحة المستوردة بالنسبة للبضائع -

.للتأشیرة

:الإعفاء من الحقوق الجمركیة لمؤشر علیهالجهة الإداریة التي یجب منها طلب -3

)1(.تسحب لدى المدیریة الولائیة للتجارة المعنیة

:مدة منح طلب الإعفاء و مدة صلاحیته-4

من یوم إبتداءا30الولائیة للتجارة حسب الحالة تأشیرة الإعفاء في أجل دیریة متمنح ال

.اشهر و یكون قابل للتجدید بنفس الشروط6تاریخ إیداع الطلب و یكون الطلب صالح لمدة 

لوضع طلب الإعفاء حیز النفاذالشروط المتطلبة :الفرع الثاني

بعد قبول طلب المستورد من الإعفاء من الحقوق الجمركیة و ذلك بتأشیر علیه یتوجب 

.الجماركمراعاة إجراءات إداریة لاسیما إدارة 

.، مرجع سابق89-10من المرسوم التنفیذي رقم 2، فقرة 6و  5المادة -1
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:إدارة الجمارك مماتقدیم طلب الإعفاء المؤشر علیه أ :أولا

تعین على المستورد المستفید من الإعفاء تقدیم طلبه إلى مصالح الجمارك عند القیام ی

)1(.بجمركة البضائع محل الإعفاء من أجل وضع حیز النفاذ حق الإعفاء من الحقوق الجمركیة

لتصریح جمركي یلائم طبیعة طلب الإعفاءالإمتثال:ثانیا

یخرجإتفاقیات التبادل الحرإن الإستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركیة في إطار 

معاملة الإستیراد من الخضوع لنظام الحقوق الجمركیة العادي و بالتالي أخضع المشرع معاملة 

أو كمیة  مفي ظل إعفاء جمركي لنظام تصریح خاص به، حیث تعین أن یكون حجالإستیراد

المصرح بها كما یشترط أن لا یتجاوز الفرق بین كمیة الالمواد المستوردة أقل أو یساوي جم أو 

)2(.%5قیمة المواد المستوردة و المصرح بها في طلب الإعفاء من الحقوق الجمركیة نسبة 

.، المعدل و المتمم، مرجع سابق89-10من المرسوم التنفیذي رقم  8و  7المادة -1
.، من القانون نفسه9و  1، فقرة 9المادة -2
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المبحث الثاني

آلیات الرقابة في إطار نشاط التجارة الخارجیة

إلى  مع الإشارة في كل مرة09-16إن تنظیم الإستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم 

، المتعلق بتطویر الإستثمار المعدل و المتمم، أین تم فرض 03-01حكام القانون رقم أ

و ذلك بموجب سلسلة من مجموعة من الإجراءات على الإستثمار الأجنبي في إطار الإستیراد

قوانین المالیة بإعتبار أن النصوص القانونیة محل الدراسة مكرسة أساس بموجب قانون المالیة 

حكام قانون الإستثمار، لم یعد أ، و التي جاءت نصوصها القانونیة  لتعدیل 2009لسنة 

الإجراءات جزائر یخضع لمجموعة من الالمستثمر الأجنبي الذي یمارس نشاط الإستیراد في 

دراسة مسبقة حول مشروعه بینما لم یتم إلغاء أحكام الشراكة مجبرا على التصریح و إجراء 

الإستثمار ن قانون ترقیة أالواجبة على المتعامل الأجنبي تحت إعتبارات خاصة، بالرغم من 

2001لسنة حكام التي كرسها قانون تطویر الإستثمارألغى مجموعة من الأ2016لسنة 

ل و المتمم بموجب قوانین المالیة لسنوات متتالیة و لعلى كل هذه الإجراءات المتتالیة و المعد

.معیار المصلحة الوطنیة و حمایة المنتجات الوطنیةغیر المستقرة یختفى وراءها 

إجراء التسجیل محل إجراء التصریح:المطلب الأول

السوق الوطنیة والدولیة، تم إلغاء إجراء في إطار محاولة تكییف القوانین مع متطلبات 

التسجیل و لقد تم التصریح و الدراسة المسبقة المتعلقة بالمشروع الإستثماري و إستبداله بإجراء 

.تحدید مدة إنجاز الإستثمار بموجب وثیقة التسجیل
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ي للإستثماریطسبالتسجیل كإجراء ت:الفرع الأول

قننة مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المفي حریة تامة مع ز الإستثماراتجتن

و حمایة البیئة، لا تستفید من التدابیر إلا المشاریع ذات المساهمة الوطنیة و المشاریع التجاریة 

حیث أصبح المستثمر الأجنبي مجبرا بإدلاء تصریح لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار 

.مراعاته لكل من الترخیصرخص بضرورة ضع لثلاثة افهو خ

:التسجیل كإجراء جدید أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار: أولا

، 03-01من الأمر رقم 6تم إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار بموجب المادة 

م تثبیتها و التمسك بنفس التسمیة في ظل أحكام القانون رقم تستثمار، و المتعلق بتطویر الإ

و ذلك بالرغم من إعادة تسمیة قانون الإستثمار الجزائري بنفس تسمیة )1(،16-09

الإستثمار لفترة ما بعد تكریس نظام إقتصاد السوق بعد أن حل محل الاقتصاد الموجه، أي قانون

.ستثمار مجددا بدلا من تطویر الإستثمارإستخدام مصطلح ترقیة الإ

جیةالوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار في نشاط التجارة الخار مدى إختصاص:ثانیا

، بشكل فضفاض، حیث شملت 09-16من القانون رقم 2جاءت صیاغة المادة 

إقتناء أصول التي تندرج في إطار إستحداث نشاطات جدیدة و المساهمات في ستثماراتإ

.رأسمال

.46ر، العدد .، ج2016أوت  03المؤرخ في ، المتعلق بتطویر الإستثمار،09-16من القانون رقم 26المادة -1
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:09-16من القانون رقم 2الوارد في المادة نطاق الإستثمار-1

، إقتناء أصول تندرج في إطار إستحداث 09-16یقصد بالإستثمار في مفهوم القانون 

.الشركةالرأسمالهیل، المساهمة في أعادة التإأو و توسیع قدرات الإنتاج أنشاطات جدیدة 

"على مایلي09-16من القانون رقم 02نص المادةت زایا و متكون قابلة للإستفادة من ال:

حصصا عینیة خارجیة تدخل في إطار عملیات نقل السلع بما فیها تلك المحددة التي تشكل

".النشاطات من الخارج

:قتصادیة من قطاعات النشاطات التالیةتتشكل كل مدونة الأنشطة الإ

،لإعادة البیع على الحالةالإستیراد،التوزیع بالجملة،مؤسسات الإنتاج الحرفيإنتاج السلع،

.التصدیر،الخدمات،القارة و الغیر قارةالتوزیع بالتجزئة

ل إحترام القوانین و التنظیمات المعمول بها، لا سیما ظز الإستثمارات المذكورة في جتن

و بالنشاطات و المهن و بصفة عامة ممارسو النشاطات تلك المتعلقة بحمایة البیئة 

.الاقتصادیة

:من حیث المزایا التي تمنحها الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار-2

جراء إحصائي إعلامي لا إإجراء شكلي لا یتطلب موافقة إداریة فهو بعد إجراء التصریح

یمنح الإدارة سلطة التدخل في إجراءات الإستثمار و لا یتطلب موافقتها السابقة فهي تعد علاقة 

، 09-16الإستثماري و یخضع إجراء التسجیل لأحكام القانون رقم أولیة لإنجاز المشروع 

)1(.نها مزایا تخاطب الإستثمار بمفهوم قانون الإستثمارأمنه إلا  19إلى  5بموجب المواد 

أوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة للإستثمارات في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم، فرع -1

.31، ص 2016القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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:من حیث النزاعات-3

من إدارة أو هیئة مكلفة بتقیید هذا القانون بشأن عیننه أیحق للمستثمر الذي یرى 

جراء سحب أو تجرید من الحقوق شرع فیه تطبیقا لأحكام إأو كان موضوع من المزایا الإستفادة

لجنة تحدید تشكیلتها و تنظیمها و سیرها عن طریق  مماالطعن أ. من ذات القانون34المادة 

.التنظیم و ذلك دون المساس بحقه في اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة

ب منها أو تم جن المرتبطة بالإستفادة من المزایا أو یتختص اللجنة في النظر في الطعو 

قانون الإستثمار بینما لا تختص اللجنة في تجریده من الحقوق التي إستفاد منها بموجب أحكام 

)1(.التطرق في طعون المستثمر في نشاطات التجارة الخارجیة

:ستثمارالإمام الوكالة الوطنیة لتطویر أالتسجیل تنفیذ إجراء :الفرع الثاني

بمجموعة من المهام القیام الوطنیة لتطویر الإستثمار تعني  الوكالة مإجراء التسجیل أما

.ثیقة التسجیلو في سبیل تنفیذ المشروع الإستثماري و تحدید آجال إنجاز الإستثمار في 

:ستثمار في ظل قانونه الجدیدعة القانونیة للوكالة و مهامها لتطویر الإیالطب: أولا

المالي لالوكالة الوطنیة مؤسسة عمومیة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستقلا

تخلیصها من عبئ تسییر المزایا، حیث تدعم و توجه و تستشیر و تراقب المستثمر من خلال 

بالمؤسسة لفائدة بطة تر ذلك بجمع و معالجة المعلومة المغیرات في مهام الوكالة و تتم إحداث 

، مساعدة و مرافقة المستثمرین في كل مراحل المشروع، تسجیل الإستثماراتو متابعة المستثمرین

اء و تحلیلها، تبسیط إجراءات و شكلیات إنشتقدم المشاریع و إعداد إحصائیات الإنجاز 

.234مرجع سابق، ص ربیحة، حجارة -1
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ص الجزائریة للإستثمارنجاز المشاریع، ترقیة الشراكة و الفر المؤسسات و شروط إستغلالها و إ

)1(.عبر الإقلیم الوطني في الخارج

:آجال إنجاز الإستثمار في وثیقة التسجیل:ثانیا

20فق علیه مسبقا مع الوكالة طبقا لنص المادة تفي آجل من تنجز الإستثماراتیجب أ

نجاز المشروع الذي إجال آ، مما یعني أنه یتعین على المستثمر إحترام09-16من القانون رقم 

هاء یجب أن یسجل في وثیقة التسجیل، علما أنه یتم تسلیم شهادة التسجیل لمستثمر فور الإنت

كنه من الحصول على المزایا التي له الحق فیها لذى كل الإدارات و تمجراءات التسجیل من إ

)2(.الهیئات المعنیة

كقید على حریة الإستثمار في التجارة الشراكة و المصلحة الاقتصادیة :المطلب الثاني

الخارجیة

.یعد إلتزام إجراء الشركة الأجنبیة شراكة مع متعامل وطني إجراء مستحدث

الشراكة كقید:الفرع الأول

الشراكة علاقة محددة في الزمان و قائمة على أساس التعاون المشترك من أجل تحقیق 

، أما الشراكة الأجنبیة فهي عقد أو إتفاق بین مشروعین صالح و الأهداف المشتركة للأطرافالم

أو أكثر قائم على التعاون بین الشركاء و تتعلق بنشاط إنتاجي أو خدماتي أو تجاري قائم على 

، 356-06، معدل و متمم للمرسوم التنفیذي رقم 2017مارس 5المؤرخ في ، 100-17من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -1

ج، .ج-ر.، المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الإستثمار و تنظیمها و سیرها، ج2006أكتوبر 5المؤرخ في 

.2017مارس 8، الصادر في 16العدد 
.، مرجع سابق09-16من القانون رقم 8من المادة  1الفقرة -2
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یشمل كل أساس ثابت و لا یقتصر التعاون على مساهمة الأطراف في الرأسمال و إنما 

)1(.المساهمات لكل منها

یزها عن بعض المفاهیم المتشابهة لها الشراكة و تمی: أولا

تمییز الشراكة عن الإندماج و الإقتناء-1

الشراكة هي وحدة جدیدة تتمتع بشخصیة القانونیة و تكتسب إسم مواطن و تنتج عند 

و الإقتناء إلى زوال المؤسسة الأصلیة و ظهور عقد الشراكة میلاد مشروع بینما یؤدي الإندماج

.مؤسسة جدیدة

:تمییز الشراكة الأجنبیة عن الإستثمار الأجنبي المباشر-2

في حین تهدف عقود  الكاملة لرأسمال الإنفرادبالإنتاج  و الملكیةعلى  قوم الإستثماری

)2.(المشروع أو تحمل المخاطرالشراكة إلى التعاون و التشارك سواء في إدارة 

:تمییز الشراكة الوطنیة عن الشراكة الأجنبیة-3

ما طني مقیم بینو عل شراكة الدولة بموجب فتح أسهم لمستثمر فالشراكة الوطنیة تكون ب

شكال الإستثمار الأجنبي المباشر و وسیلة یتم اللجوء إلیها لرفع الشراكة الأجنبیة تعد شكل من أ

، "لإقتصادالإتحاد الأوروبيالشراكة الأوروبیة بین واقع الاقتصاد الجزائري و الطموحات التوسعیة "كمال رزیقو فارسمسدور، -1

عد دحلب، سأشغال الملتقى الوطني حول الألفیة الثالثة، كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر، جامعة ألقیت ضمنمداخلة 

.240، ص 2002البلیدة، 
فرع قانون التعاون الدولي، ر في القانون، جیستأوشن لیلى، الشراكة الأجنبیة و المؤسسةالإقتصادیة الجزائریة، مذكرة الما-2

.16-15، ص ص 2011وزو، جامعة مولود معمري، تیزي 
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تحدیات العولمة إما بشكل إقامة  مشروعات جدیدة أو زیادة الكفاءة الإنتاجیة لمشروعات قائمة 

.ضع لإدارة جدیدةخمن خلال إدماجها في مشروع  مشترك ی علاف

مضمون إلتزام الشراكة:ثانیا

لا یمكن ممارسة أنشطة الإستیراد بغرض إعادة بیع الواردات على حالها من طرف 

قتصادي ب الشراكة بالأقلیة مع العون الإو الأشخاص الطبیعیة المعنویة الأجانب إلا بوج

بالنسبة للمستثمر الأجنبي،  %49و  %51نسبة المساهمة الوطنیة المقدرة بـ  رو تقدالجزائري 

ري حدد شروط ممارسة أنشطة أي إستیراد لمواد الأولیة الموجهة رع الجزائشنلاحظ أن الم

ب و من نجاأكاء لإعادة البیع على حالها من طرف الشریكات التجاریة التي یكون فیها الشر 

ستثمارات سبة للإتوحدیها بالن میث نسب مشاركة كل طرف أماحمن نه أن یخلق تناقضأش

قتصادیة و المساهمة الوطنیة هي جمع عدة شركاء الإجزة بالشراكة مع المؤسسات العمومیة نالم

ي المقیم المساهم حق الملكیة و لكن فقط حق نطرف الوطلا تتمتع بأقلیة رأس المال ال

.المساهمة في تسییر الشركة

لإستفادة من نقل التكنولوجیة للإقتصاد الوطني من خلال إستفادة  ضف إلى ذلك ا

المساهمین المحلین من التجارب الأجنبیة

لتقید الإستثمار الأجنبي ساسكأقتصادیة الوطنیة المصلحة الإ:الفرع الثاني

الفتیة منها لأجل الحفاظ على المصالح الاقتصادیة الوطنیة و الصناعة  الوطنیة  خاصة 

و المواطنة سم السیادة الوطنیةإبفرض على المستثمرین الأجانب التقید بقواعد  جدیدة 

قتصاد الوطني من خلال قطاع الإیث تدخلت الدولة كرسا رغبتها في تحكم حقتصادیة، الإ

.التجارة الخارجیة
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فسیر عودة الدولة لمراقبة قطاع التجارة الخارجیةت: أولا

نتهجت الدور الضابط من النشاط الاقتصادي إوق و سالجزائر بمبادئ إقتصاد الإكتفت

و تفعیل الإستثمارات الوطنیة و الأجنبیة على أن یحترم العون )1(المبادرة الخاصةجل تحفیز من أ

د ییة المفعول إلا أن ظهرت الدولة ترجع من جدمجموعة من النصوص القانونیة السار قتصادیالإ

لیات الاقتصادي بوجه جدید تطفو علیه صفة التدخل عن طریق مجموعة من الآإلى المجال 

خرا من طرف المشرع ؤ التي من شأنها أن تحد من حریة المبادرة و من أهم الآلیات المتخذة م

طاع الخاص في وقات و عدم تمكن القالجزائري تحت تأثیر خاصة إنخفاض أسعار المحر 

عها حیز النفاذ المناطق الحرة المنتظر وضمكن من وضع صدیر خارج المحروقات و عدم التتال

فاق الشراكةمع دول ر مثل إتقیات الشراكة التي أبرمتها الجزائالنفاذ بعد عدم نجاعة إتفاحیز

الشراكة مع الدول العربیة، نجد أیضا وضع حیز النفاذ نظام تفاقو إروبي و الاتحاد الأ

الحصص و نظام الرخص  و التي تعد بنظر المبادئ و القواعد التي تنظم التجارة الدولیة و 

تعمل المنظمة  اقیودا و مظهر من مظاهر الحمایة التي لا طالمالمبادلات التجاریة الدولیة 

منها و هو تحقیق لتحریر التام للمبادلات  ضق نقیتحقیلى العالمیة للتجارة محوها، بل العمل ع

.قیل التي تحول دون ذلكاولیة و إزالة كل القیود و العر جاریة  الدالت

رغبة الدولة في إعادة هیكلة السیاسة الإقتصادیة-1

ع عن سیاسة جصادیة دون الحیاد أو التراذریعة لإعادة هیكلة السیاسة الإقتإن التدابیر 

صة عقود إنتاج لسلبیة خاقتصاد الجزائري االإبنظر إلى معطیات )2(اديصالإقتالإنفتاح

قتصادیة و عدم نجاعة المؤسسات الصغیرة  و المتوسطة في الإلتحاق بعجلة المؤسسات الإ

239حجار ربیحة، مرجع سابق، ص -1
2- MERZOUGUI Mihoub et TALAHIT Fatiha, "les paradoxes de la souveraineté économique en

Algérie", revue confluences méditerranéenne, n° 17, Alger, 2000, p 17.
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نتاج الصادرات خارج المحروقات إو  الأجنبیةة المؤسسات لمنافسلي عدم التمكن االتنمیة و بالت

و هذه الإجراءات المتخذة بموجب قانون المالیة للمعاملة التمییزیة بین المستثمر الوطني و 

.غیاب إستراتیجیةإقتصادیة في الجزائرالأجنبي تفید 

الاقتصاديإرجاع سیاسة الدولة الجدیدة إلى التراجع عن سیاسة الإنفتاح-2

قتصادي، فهذه التدابیر تؤخر سیاسةالإالتدابیر هو التراجع عن سیاسة الإنفتاح دفه

لذهاب الجزائر إلى أبعد من إلتزاماتها الاقتصادیسیاسیة للإنفاحالخوصصةو لیس هناك إرادة 

و ساهم في العوامل الرئیسیة لتفكیك الهیكل الصناعي الجزائري نفتاح أحد عد هذا الإیالدولیة و 

شعلة التنمیة بحكم رة القطاع الخاص على تولي یع في نشاطات الإستیراد و عدم قدر الربح الس

أنها أن تؤكد المیل الطبیعي للسلطة الجزائریة إلى النظام ي تدابیر من شطبیعته الطفیلیة و ه

)1(.الموجه

قانون المالیةتفسیر تدابیر :ثانیا

تدابیر قوانین المالیة في مجال التجارة یمكن تفسیر الأسباب الحقیقیة بشأن إتخاذ

الخارجیة بصفة عامة و مجال التجارة الخارجیة على وجه الخصوص و تلخیصها في ثلاث 

.قاط جوهریةن

عادة تنظیم قطاع التجارة الخارجیةرغبة الدولة في إ-1

سرعیما متتمثل السبب في رغبة السلطة العمومیة النظر في نشاط الإستیراد المتطور 

1- ZOUAIMIA Rachid, « Le cadre juridique des investissements en Algérie, les figures de la

régression », revue académique de la recherche juridique, n° 02, 2013, p. 12.
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لأرباح اتثمرین الأجانب في تحویل ستجاه المإتفكیك الهیكل الصناعي حیث عدم رضا السلطة 

.عوض إعادة إستثمارها في الجزائر

بیر قانون المالیة مع الأزمة الاقتصادیة العالمیةن تداتزام-2

ت في سنوات التسعینات تخاذ هذه التدابیر لتفادي آثارها خاصة أن الجزائر شهدتم إ

على مستوى جهاز الدولة إثرا التفاوض مع المؤسسات المالیة الدولیة على دیونها صدمة 

.الخارجیة

ولة الجزائریة من إعادة التفاوض إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبيإستفادة الد-3

رد فعل الشركاء الدولیین و سعیها للإستفادة من اختبارترغب الدولة الجزائریة أساس 

)1(.بيو الإتحاد الأور عمق خلال المواعید المحددة بشأن إتفاق الشراكة مإعادة التفاوض بع

:أرساء قیود في مجالات الإستثمار-4

شهد مجال الإستثمار عن طریق الخوصصة قیود جراء الأحكام التي أرساها قانون المالیة 

ةو ئقصاء المستثمر الأجنبي من إمكانیة تملكه للمؤسسة العمومیة عن طریق الخوصصةالجز إب

نه قد یساهم جال الخوصصة في الجزائر برغم من أإهمال التنظیم المحكم لمعلى صعید آخر 

)2(.الأجنبي و إستقطابرؤوسأموالأجنبیةجلب المستثمرقتصادیة و الإفي تحقیق التنمیة 

1- MERZOUGUI Mihoub et TALAHIT Fatiha, "les paradoxes de la souveraineté économique en

Algérie, op.,cit. p 19.
246ابق، ص حجارة ربیحة، مرجع س-2
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:الخاتمة

ضوع حریة الإستثمار في التجارة الخارجیة بین التشریعات والتنظیمات المختلفة سة مو ادر 

الخارجیة كقطاع إستراتیجي و حساس في التجارةهمیة البالغة التي تكتسبها التطلع للأو 

رج المحروقات و أهمیة استیراد خفي قطاع التصدیر و الإقتصادیة و الإستثمارة الإمالمنظو 

لك ذفع واردات الدولة من العملة الصعبة من خلال نشاط التصدیر على وجه الخصوص و ر 

الآلیات القانونیة التي تستقطب المستثمر الأجنبي و الذي یتدخل بجانب  ءاسر عن طریق إ

المصدر و المستور الجزائري القیم عن طریق الإستثمار الأجنبي أولا ثم الدخول في نشاطات 

.اد ثانیاستیر الإ والتصدیر 

حتكار الدولة بشكل مطلق إستثمار لطالما میز بادلات التجاریة و الإإن تنظیم حریة الم

المجال للحریة و المبادرة لطائفة واسعة من المتدخلین في  قحیانا و لیونة أحیانا أخرى لتطلأ

تبارهإعرة من یمجموعة من القطاعات على أهمیة كب بالقطاع، و بتطلع هذا القطاع بجان

لة في و مصدرا یتم اللجوء إلیه للحصول على واردات من العملة الصعبة و هنا إعطاء دور الد

عثرة بسة في نصوص مر ها من خلال مجموعة من الآلیات مكارجیة بتدخلخالتنظیم التجارة 

و تحریر أجارة بالخصوص مبدأ التبادل الحر مع المبادئ التي أقرتها المنظمة العالمیة للتاشیامت

   اممبالانض، الذي یقضي عمل الدول الأعضاء في المنظمة الراغبة ةادلات التجاریة الدولیالمب

ن أفي ش، إزالة كل القیود و العراقیل التي تحول دون تحقیق المبدأ المنشود لىلعمل عا و

فة الإستثمار الأجنبي في مجال التجارة الخارجیة یبحث المستثمر الأجنبي في الدولة المضی

المنظومة القانونیة في الجزائر و مع  همر الذي تعاني منو هو الأ عالفقانوني على نظام

.ستثمار أموالهمر یشعر بالقلق لإثتسالتعدیلات بجعل الم
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قحام المستثمر إستثمارات الأجنبیة لكن تدفق الإتطار القانوني المناسیب لا بد أن تهیئة الإ

% 51 ـمع مساهم وطني مقیم ب %49راكة الأجنبي بممارسة نشاطه الإستثماري في إطار ش

:جانبینسمال لهما أمن الر 

ستثمارات یة عن المصالح الأجنبیة و دفع الإتقصد الدولة تغلب المصالح الوطن:جابيیإ -

دماج مع المشاریع الأجنبیة و هنا بالإالوطنیة الواعدة نحو التنمیة و الدخول في الاقتصاد 

ق إقلیمها و التحكم في جزیئیات منظومتها القانونیة فرض الدولة نوعا من سیادتها فو 

.و الاقتصادیة

هنا المستثمر الأجنبي حینما یحتكر المجال التكنولوجي أو الإستثمار و لا یجد فیه :السلبي-

شریك وطني یمتاز بالخبرة و المعرفة الفنیة و في نفس مجال إستثماره فعلیا مثل هذا الأمر قد 

.ثمر یكیف مشروعه الإستثمار الفاشل من بدایة الامر الذي لا یستمر في المشروعیجعل المست

العملة الصعبة على قطاع المحروقات رغم الجهود في ائر في الحصول علىالجز عتمدت

.قتصادیة و التصدیر خارج هذا القطاعسبیل ترقیة المؤسسات الإ

الخزینة العمومیة على القرارات اق العالمیة علىو ول في الأسر إثر إنخفاض أسعار البت

الاقتصادیة و السیاسیة المتجددة في البلاد من مصیر المشاریع المبرمجة قبل الأزمة مما یؤكد 

حروقات و عدم فعالیة نتاج و التصدیر خارج المفي غیاب الإ و ذلك شأن إقتصاد الجزائر ه

.قتصادیة في الجزائرالمؤسسات الإ

ستیراد روحة تتعلق بالنقائص في تشریع الإقانونیة لا تزال مطثمة الكثیر من العقبات ال

.جراءاتالآخر في غموض بعض الإ ضعن البمیكو التصدیر و كذلك ثغرات قانونیة و 
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:قائمة المراجع

:باللغة العربیة -:أولا

:الكتب-1

فاوض حتى الإفراج الجانب التطبیقي في إستیراد و التصدیر من الت،خلاف عبد المنعم-

.1983الجمركي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

الإعلام التجاري و المفاوضات التجاریة الدولیة، دیوان المطبوعات ،خالص صالح-

.2001الجامعیة، الجزائر، 

، المنشورات الحقوقیة للطباعة 2، المجلد 1الجزء قانون التجارة الدولیة، ،بارة فواز سالمك-

.2003روت، و النشر، بی

المؤسسات العامة الاقتصادیة من إشتراكیة التسییر إلى الخوصصة، دار ،عجة الجیلالي-

.2006ر، الخلدونیة، الجزائ

منظمة التجارة العالمیة، النظام الدولي للتجارة الدولیة، دار الجامعة ،مصطفى سلامة-

.2006الجدیدة، الإسكندریة، 

لیة بین التأیید و المعارضة، دار الحكمة و النشر، تحریر التجارة الدو ،قابل محمد تصفو -

.2006القاهرة، 

دار الثقافة للنشر و التوزیع، ، 05الطبعة قانون التجارة الدولیة، ،طالب حسن موسى-

.2012عمان، 
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الجامعیةالأطروحات و المذكرات-2

:الأطروحات -)أ

في التجربة الجزائیة، أطروحة  ةیدولالالضمانات في العقود الاقتصادیة ،معاشو عمار-

معهد العلوم القانونیة و ،و العلاقات الدولیة، فرع القانون الدوليدكتوراه دولة في القانون

.1998الإداریة، جامعة الجزائر،

المعاملة الإداریة للإستثمارات في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري، ،أوبایة ملیكة-

.2016لعلوم، فرع القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، أطروحة دكتوراه في ا

حریة الإستثمار في التجارة الخارجیة، أطروحة دكتوراه في العلوم، ،حجارة ربیحة-

تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ستر في قانون جیظمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة ماآثار إن،داني سهیلةیز  -

.2004النقل، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 

أثر الشركات المتعددة الجنسیات مع التشغیل في الدول النامیة، دراسة ،طابوش مولود-

لجزائر، في العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة استریماجحالة الجزائر، مذكرة 

2007.

في  ستریماجأوشن لیلى، الشراكة الأجنبیة و المؤسسة الإقتصادیة الجزائریة، مذكرة -

.2011القانون، فرع قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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:ماسترمذكرات  -ج

ماستررة المنظمة العالمیة للتجارة و مساعي الجزائر للإنظمام إلیها، مذك،بوعلي محمد-

في القانون الدولي العام، قسم العلوم القانونیة و الإداریة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 
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المقالات و المداخلات

:المقالات -)أ

تنمیة الصادرات و النمو الاقتصادي في الجزائر، الواقع و التحدیات، ،سعیدي وصاف-

.17-06، ص ص 2002، الجزائر، 1لة الباحث، عدد مج

، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على 04-03التعلیق على الأمر رقم ،إرزیل كهینة-

عملیات إستیراد البضائع و تصدیرها، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، العدد 

.108-75، ص ص 2006، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 02

دور تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات في تاهیل المؤسسات الصغیرة و ،یحیاوي محمد-

، 2014، جامعة المدیة، 8، عدد 2زء المتوسطة، مجلة البحوث و الدراسات العلمیة، ج

  .60-41ص ص 

الدور الجدید للسلطات التقلیدیة في ضبط النشاط الاقتصادي، المجلة ،إرزیل كاهنة-

.465-440، ص ص 2015، 2انون و العلوم السیاسیة، العدد النقدیة للق

:المداخلات -)ب

الشراكة الأوروبیة بین واقع الاقتصاد الجزائري "،كمال رزیق و فارس مسدور-

أشغال الملتقى الوطني ضمن، مداخلة "و الطموحات التوسعیة لإقتصاد الإتحاد الأوروبي
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عد دحلب، البلیدة، سلعلوم الاقتصادیة و التسییر، جامعة حول الألفیة الثالثة، كلیة ا

2002.

فعلیة القطاع الخاص بین الواقع و واقع الواقع، مداخلة ألفت ضمن أشغال ،حسین فریدة-

 12و  11الملتقى الوطني حول ترقیة الصادرات خارج المحروقات في الجزائر یومي 
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:الملخص

هایة ره منذ نادنحو نظام العولمة و الذي ظهرت بو توجه الإقتصاد العالمي 

رك المجال مفتوحا لقواعد تیزوال الحدود الوطنیة ل ىإل ئافشییئاالثمانینات أدي ش

لي تفتح اف الدول و بالتتلالسوق لتتكفل بتوجیه العلاقات الاقتصادیة بین مخ

.المیةعالإقتصادیاتها على المنافسة 

تبنى المشرع نوعا من الحریة في مجالات المبادلات الخارجیة الدولیة بتكریس 

اریة الدولة و مع مبدأ المنظمة العالمیة أصبح تنقل السلع و جحریة المبادلات الت

فرض إلا أن الوضع لم یبقى على حاله ت دالبضائع و الخدمات بكل حریة دون قیو 

.أ حریة المبادلات التجاریةن قوانین تحد من مبدسلأن المشرع 

،التصدیر،الاستثمار،المبادلات التجاریة،التجارة الخارجیة:الكلمات الدالة

.الحقوق الجمركیة،الاستیراد


